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 .15:05امتتح  الجلسة الساهة   

 
 )تاب ( من جدول الأعمال: الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية    78البند  

 )تاب (   10- 6مشاري  المواد  

لآراو الـذ  تجريـ  ا  دهـا اللجنـة إل  اســــــــــــــت نـا  تبـادل  الرئيس - 1
بشأن مشاري  المواد المتعلقة بمن  الجرائم ضد الإاسااية والمعانبة هلي ا 

 التي اهتمدت ا لجنة القااون الدولي.

ــادة    السييييييييييييد  ر ييا  - 2 ــا(  إ ــــــــــــــــار إل  مشــــــــــــــرو  المـ  6)تركيـ
تح م مسؤولية   بموجب القااون الوطني(، مقال إن المعافير التي )التجريم

القادة والرؤســاو العســ رييت غامضــة وتحتاج إل  توضــي . وتذكر اللجنة 
الفقرة ) الفقرة  31مي  ل ــــا إ  إثر مي إ    5( مت  ــــــــــــــرر ــــا إن  ليس 

ــااة” إجرائية قد فتمت  ب ا مســــــــــــؤول مي دولة إجنبية إمام مح مة   رصــــــــــ
ي جنائية وطنية، ذلك إن الحصــااة الإجرائية تظل ضاضــعة للقااون الدول

. وتوضيـــا للوضــــــــــــــوا، فنبغي إدراج هـــذا البيـــان مي “التعـــاهـــد  والعرمي
ــير مشـــــرو  المادة ومقا لمباد  ــ ، وهو ما ي فل تفســـ  مشـــــرو  المادة افســـ

القااون الدولي الراسـلة. ويلمم إيضـا إدراج بند فتعلق بمبدإ هدم الرجةية 
بشــأن مي مشــاري  المواد، ي ون متوامقا م  قواهد القااون الدولي الســارية 

 المعاهداة.

التي تنص هل  إاــ  فنبغي لكــل دولــة    8وتــاب  يقول إن الفقرة   - 3
الإدارية   إن تتلذ تدابير مت إجل تحدفد المسؤولية الجنائية إو المداية إو

للأ ـــــــلاا الهتبارييت هت الجرائم المشـــــــار إلي ا مي مشـــــــرو  المادة، 
ــا. ل ــذم ـ ــائم وينبغي رـ ــدولي العرمي القـ ــااون الـ ــا تعتر    تع س القـ وكمـ

لم تظ ر المسـؤولية الجنائية للأ ـلاا الهتبارييت  ”اللجنة مي  ـرر ا،  
بشــــــ ل كبير رت  الآن مي المحاهم وال ي اة القضــــــائية الجنائية الدولية  
]...[ ولم تدرج مسـؤولية الأ ـلاا الهتبارييت مي كرير مت المعاهداة  

جد إيضــــا ممارســــة تو  . ول“المتعلقة بالجرائم هل  الصــــعيد الوطني ]...[
 هافية للدول ول قواهد راسلة مي القااون الدولي العرمي مي هذا الصدد.

وذكر إاــ  هل  الرغم مت إن مف وم الجرائم المرتكبــة ضــــــــــــــــد   - 4
ــااية مصــــدرن القااون الدولي، مضا  ل فتضــــمت قواهد ومعافير متفقا  الإاســ

شـــــــــاري  المواد،  هلي ا دوليا. وكما تلارظ اللجنة مي تعليق ا العام هل  م
ل توجد اتفانية هالمية ملصـصـة لمن  الجرائم ضـد الإاسـااية والمعانبة  ”

. وينبغي “هلي ا والتشـــــــــــــجي  هل  التعاون بيت الدول ب ذا اللصـــــــــــــوا
وضــــــــــــــ  القواهـد والمفـاتيم والآليـاة المقتررـة بـأقصــــــــــــــ  قـدر مت العنـايـة 
ــاايـة   ــد الإاســــــــــــ وبطريقـة منظمـة وبوضــــــــــــــوا تـام. مـالجرائم المرتكبـة ضــــــــــــ

طاب  ســياســي إل  رد كبير، ويشــارك مي ا بح م التعريل مســؤولو   ذاة

الدولة، ويم ت اسـتغلال ا لأسـبا  سـياسـية. ويرد هذا اللطر مضـمنا مي 
 هل  وج  اللصوا. 7مشرو  المادة 

ــية للقااون   - 5 ــاســـــ ــل كلام  قائلا إن مت إهم المباد  الأســـــ وواصـــــ
ئيســــــية مي إن تمار  الجنائي الدولي إن للدول الصــــــلارية الســــــيادية الر 

مي محـاهم ـا الوطنيـة الوليـة القضـــــــــــــــائيـة هل  الجرائم المرتكبـة ضـــــــــــــــد 
الإاســااية مي إقليم ا إو مت جااب رهاياها. ويتســق هذا المبدإ م  الفكرة 
ــائية   ــائية الإقليمية إو الولية القضــــــــ القائلة بأن الدولة ذاة الولية القضــــــــ

لارقة مرتكبي هذن الجرائم القائمة هل  الجنســية هي الأقدر هادة هل  م
قضائيا هل  احو معال. ولذلك مضن مي صال  العدالة إن تعط  الأولوية 
للولية القضـــــــــائية الإقليمية إو الوطنية. وإوضـــــــــ  قائلا إن المعن  الذ  

هو إا  ل يم ت ممارســــــــــة الولية   7يف م  ومد بلدن مت مشــــــــــرو  المادة  
ــائية العالمية بموجب مشـــــــــــــرو  هذن الما دة إل فيما فتعلق برهايا القضـــــــــــ

الدول الأطرا ؛ وبةبارة إضرى، ل يســــــــم  مشــــــــرو  المادة للدول بضقامة 
 الولية القضائية هل  رهايا الدول غير الأطرا .

)ممرلـة التحـاد الأوروبي، بصــــــــــــــفتـ  مرانبـا(    السيييييييييييد   وبيا  - 6
ــأن هقوبة  ــابقة بشـــــــ ــح  التعليقاة التي قدمت ا مي الجلســـــــــة الســـــــ إوضـــــــ
الإهدام، مقال  إن اية التحاد الأوروبي ليســــــــ  مي إن يفرأ رإي  بأن 
ــرو  المادة  ــبة لأغراأ مشــــ هقوبة الإهدام فنبغي إل تعتبر هقوبة مناســــ

ــ6 رو  المادة مي ضـــوو موقف  المبدئي  . مالتحاد الأوروبي فنظر مي مشـ
والمعرو  جيدا بشــــــــأن هقوبة الإهدام. وتجدر الإ ــــــــارة إيضــــــــا إل  إن 

بلدا قد إلغ  هقوبة الإهدام مي القااون إو مي الممارســــــة، وإا  تم   144
التفـــاب، بروا التعـــاون، هل  إن لجمي  الومود الحق مي إن تعبر هت  

 لمواد.آرائ ا بشأن إ  مسائل تشمل ا مشاري  ا

 6)البرازيل(  إ ـار إل  مشـرو  المادة   السييد سييلريرا  راوسو  - 7
ــال إن الفقرة   ــااون الوطني(، مقـ ــب القـ فنبغي إن تكون    3)التجريم بموجـ

إهرر تحـدفـدا مت إجـل كفـالـة اليقيت القـااواي. م ي تنص هل  إن القـادة 
فرتكب ا والرؤسـاو الآضريت فتحملون المسـؤولية الجنائية هت الأمعال التي  

مرؤوســــــــــــــوهم إذا كـااوا يعلمون ب ـذن الأمعـال، إو كـان هنـاك مـا يجعل م 
يعلمون بذلك، مي ريت إن هلم مرتكب الجريمة ب جوم من جي إو واسـ   

بوصــــــف  هنصــــــرا م واا   2مت مشــــــرو  المادة  1النطاب يحدد مي الفقرة 
ــااية. وبالنظر إل  إن  بارة   ــد الإاســــــ هان هناك ما يجعل م ”لجريمة ضــــــ

، قد تكون مفرطة الغموأ مي اص يضــ  3، الواردة مي الفقرة “مون يعل
ــي   ــاســــ ــو  اتبا  اظام روما الأســــ ــتصــــ ر ما جنائيا، مقد ي ون مت المســــ

منــ  إاـ    ‘1)إ( ’  28للمح مــة الجنــائيــة الــدوليــة، الــذ  يحــدد مي المــادة  
الظرو  الســائدة مي ” بذلك مي ضــوو  يجر  التحقق مما يجعل م يعلمون 
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ــياغة كتلك الواردة مي الفقرة . كذ“ذلك الحيت  2لك، يم ت إن تكون صــــــــــ
ــامي الملحق بـــاتفـــانيـــاة جنيل   86مت المـــادة   مت البروتوكول الإضــــــــــــــ

، المتعلق بحمــايــة ضــــــــــــــحــايــا 1949آ /إغســــــــــــــطس    12المعقودة مي  
هـااـ  لـدف م ”وهي    ،المنـازهـاة المســــــــــــــلحـة الـدوليـة )البروتوكول الأول(

إل  ذلك، إهرر دقة.  “صــــوامعلوماة تتي  ل م مي تلك الظرو ، إن يلل
النــــاريــــة النظريــــة، مي إن تطبق   و ل مســــــــــــــي ون هنــــاك ارتمــــال، مت 
ــؤولية التامة، وهو ما ل فتما ـــــــــ ، مت ريا المبدإ، م  الجت اد  المســـــــ

 القااواي الدولي.

وإضــا  قائلا إن م م ر ومة بلدن هو إا  فنبغي إل يفســر إ    - 8
رصـااة مسـؤولي الدول مت    ـيو مي مشـاري  المواد هل  إا  فؤثر هل 

الولية القضــــــائية الجنائية الأجنبية، ومقا للقااون الدولي العرمي وتمشــــــيا  
م  الســــــوابق القضــــــائية لمح مة العدل الدولية. ولذلك فنبغي إدراج ر م 

 .6ب ذا المعن  مي مشرو  المادة 

ــرو  المادة  - 9 ــأن   10وإهر  هت ترريب البرازيل بضدراج مشـــــ بشـــــ
ــليم إو المحاهمة، الذ  يم ت إن ي ون إداة م مة مي م امحة   مبدإ التســــــــ

ــد مت   ــدفـ ــ  مي العـ ــدإ منصــــــــــــــوا هليـ ــذا المبـ ــا . م ـ الإملاة مت العقـ
التفانياة الدولية وينشــــــــــــا، ومقا للســــــــــــوابق القضــــــــــــائية لمح مة العدل 
الــدوليــة، التمامــا ذا رجيــة مطلقــة تجــان كــامــة الأطرا . ولــذلــك مــضن لكــل 

ال ل ذا اللتمام مي إ  رالة بعين ا. ورهنا دولة طر  مصـلحة مي المتر
بــالصــــــــــــــــك القــااواي قيــد النظر، قــد ي ون اللتمام هو المحــاهمــة وليس  

ــليم،   ــاري  المواد، ي ون اللتمام هو   إوالتســــــــــ الع س بالع س. ومي مشــــــــــ
محـاهمـة الجـااي الممهوم، والبـدفـل هو تســــــــــــــليم المت م إو إرـالتـ . ولـذلـك  

مشــاري  المواد المتعلقة بالولية القضــائية يجب قراوة النص بالقتران م   
 الوطنية وتسليم المجرميت.

ــيفيد اتفانية تبرم  - 10 ومضــــ  يقول إن توامر ضــــماااة إضــــافية ســ
ــبيل   ــتعمال مبدإ العالمية. معل  ســــــ ــاوة اســــــ ــتقبل بإية من  إســــــ مي المســــــ

المــــادة   هل    10المرــــال، يم ت إن فنطبق اللتمام بموجــــب مشــــــــــــــرو  
. ومي الحالة التي 7مت مشـــــرو  المادة  1مي الفقرة  الحالة المتوضاة

ل تكون مي ـا لـدولـة الرتجـاز صــــــــــــــلـة مبـا ــــــــــــــرة بـالجريمـة، إو الجـااي 
الضـــــــــــحية، يم ت النظر مي إاشـــــــــــاو التمام بتســـــــــــليم إو تقديم الجااي  إو

ــائيـا،  الممهوم إو إرـالتـ  إل  المحـاهم الجنـائيـة الـدوليـة إو ملارقتـ  قضــــــــــــ
. ومت  ـــــأن ذلك 7مت مشـــــرو  المادة  2الفقرة هل  النحو المتوض  مي 

إن يعطي إولوية الولية القضـــــــــائية للدول التي تكون ل ا إوثق صـــــــــلاة 
 بالجريمة، مما يمن  إساوة استلدام مبدإ الولية القضائية العالمية.

وإهر  هت ترريـــب ومـــد بلـــدن بـــالمبـــادرة التي اتلـــذت ـــا اللجنـــة  - 11
ــابقة مت مشــــــــرو    3بضلغاو الفقرة   2018واقتررت ا البرازيل مي هام   الســــــ

المادة المتعلقة بتعريل الجرائم ضـد الإاسـااية، التي ل تتضـمت التعريل  
ــطل    ــان لمصـــــــــ والتطوراة   “او  الجنس”الحالي مي إطار رقوب الإاســـــــــ

 3المعاصـــــــــــرة مي المناقشـــــــــــاة مي هذا الشـــــــــــأن. ومي مشـــــــــــرو  المادة 
ــريحة إل  ا )التماماة ــارة الصــــــــــ ــ ل الإ ــــــــــ لتمام الدول بعدم هامة(، تشــــــــــ

المشاركة مي إمعال ترق  إل  مستوى جرائم ضد الإاسااية اتيجة طبيةية 
يجوز   هــامــة للالتمام بمن  هــذن الجرائم. والح م الــذ  يقضــــــــــــــي بــأاــ  ل

بـــــال   الجرائم هو ر م  ل ـــــذن  كمبرر  الظرو   بـــــأ  رر  مت  التـــــذر  
حة إل  )إ( مت إ ــارة صــري  4الأهمية. ويم ت إن يســتفيد مشــرو  المادة 

الولية القضــــــــائية بح م القااون والولية القضــــــــائية بح م الواق  هل  رد 
ســـــــــــواو، لتعميم اليقيت القااواي بشـــــــــــأن التمام الدول بمن  الجرائم ضـــــــــــد 

 الإاسااية مي الأقاليم التي تسيطر هلي ا.

)ســـــنغامورة(  إهر  هت تقدفر ومد بلدن للتوضـــــي  السييييد  ن   - 12
وروبي وهت موامقتـ  التـامـة هل  إن تتـاا لأ  ومـد الـذ  قـدمـ  التحـاد الأ

إم ااية إن يعر  هت آرائ  بشــأن إ  مســألة تشــمل ا مشــاري  المواد. بيد  
إن بعض الومود تسع ، هل  ما فبدو، إل  تحويل المناقشة احو مناقشة 
بشـــــــــــــأن ممايا هقوبة الإهدام، وهو إمر غير مناســـــــــــــب. مفي ريت إلغ  

ــة، مقـد إهـدة   بعض البلـدان هقوبـة الإهـدام مي القـااون إو مي الممـارســــــــــــ
غالبية الدول الأهضاو مت جدفد إيضا الحق السياد  لجمي  البلدان مي 

اظم ــا القــااوايــة اللــاصـــــــــــــــة ب ــا، بمــا مي ذلــك تحــدفــد العقوبــاة   تطوير
 القااواية، ومقا للتمامات ا بموجب القااون الدولي.

)إثيوبيا(  قال  إن القواايت والمعاهداة القائمة    السيييد  مينال  - 13
المتعلقة بحقوب الإاســــان والمســــائل الإاســــااية والقواايت الجنائية الوطنية 
ــااية   ــد الإاســــ ــا  القااواي اللازم لملارقة مرتكبي الجرائم ضــــ تومر الأســــ
قضــائيا. وينبغي معالجة إ  ثغراة قااواية مي هذا الموضــو  مت ضلال 

 لياة المؤسسية الوطنية، وليس مت ضلال معاهدة.القواايت والآ

وإردم  تقول إا  بما إن الجرائم المرتكبة ضد الإاسااية ضاضعة   -   14
ــريةية  ــ وك تشــ ــية، مضا  فلمم تحقيق توازن دقيق مي إ  صــ ــياســ للذاتية الســ
ــاســـي،   ــاري  المواد إل  اظام روما الأسـ ــارة الواردة مي مشـ تتعلق ب ا. والإ ـ

رر مت ثلا الدول الأهضـــــــــــــاو، تعقتد المناقشـــــــــــــة وتقوأ  الذ  لم يقبل  إه 
ج ود بناو توامق الآراو. و ثيوبيا ليســــ  طرما مي النظام الأســــاســــي وتعتقد  
  إن القااون الجنائي وســـــياســـــة العدالة الجنائية يلضـــــعان للولية القضـــــائية 

ــا  ملصـــــص وتعيين ا   ــاو المحاهم الدولية هل  إســـ الوطنية. وينبغي إاشـــ
محددة بموامقة الدولة إو الدول المعنية. وقد إهرب  إثيوبيا  للب  مي قضايا  
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هت تحفظ ا الشــدفد إزاو اات اك المح مة لســيادة الدول ورصــااة مســؤولي  
ــاواة مي الســـيادة   ــلا هت الاتقائية مي همل ا، التي تقوأ المسـ الدول، مضـ
ورـل التحـديـاة مي مجـالي الســــــــــــــلام والأمت. ولـذلـك يعتقـد ومـد بلـدهـا إن 

والتح يقــــــاة  مشـــــــــــــــــــاري    الوطنيــــــة  القواايت  هل   تركم  إن  يجــــــب  المواد 
 والملارقاة القضائية والإجراواة القضائية الوطنية. 

)التجريم بموجــب القــااون    6وإ ـــــــــــــــارة إل  مشــــــــــــــرو  المــادة   - 15
ــذ  ــالـــ  إن الح م الـــذ  يبطلـــب بموجبـــ  مت الـــدول إن تتلـ الوطني(، مقـ

ــ رييت هت ا ــؤوليت العسـ ــمان إدااة المسـ ــااية  تدابير لضـ لجرائم ضـــد الإاسـ
ــية.   ــرور  ويؤد  إل  اتائ  ه ســـــــــ ــوهم غير ضـــــــــ التي فرتكب ا مرؤوســـــــــ
وبالنظر إل  إن هذن الجرائم يم ت إن ترتكب ضارج سياب النما  المسل ،  
مضا  فلمم ذكر المباد  العامة للإســــــناد وينبغي إهطاو الدول هامشــــــا مي 

 تحدفد المسؤولية.

ضـــمت ر ما ملصـــصـــا بشـــأن  وذكرة إن الدســـتور الإثيوبي فت - 16
الجرائم المرتكبة ضــــــــــد الإاســــــــــااية، فنص هل  إن المســــــــــؤولية الجنائية  
للأ ـــــــلاا الذفت ارتكبوا هذن الجرائم، هل  النحو المحدد مي التفاقاة 
الــدوليــة التي صــــــــــــــــدقــ  هلي ــا إثيوبيــا ومي قواايت إضرى للبلــد، فنبغي  

تلفيل هقوبة   تلضـــــ  لأ  ر م مت إر ام قااون التقادم. ملا يم ت إل
هذن الجرائم بالعفو إو الصـف  الصـادر هت هي ة تشـريةية إو إ  مؤسـسـة  
ر وميـة إضرى. ولـذلـك فنظر ومـد بلـدهـا إل  ر م التقـادم اظرة إيجـابيـة.  
وينبغي للجنة إن تسـتكشـم ممارسـاة الدول السـائدة فيما فتعلق بالصـف  

 والعفو وإن تض  اقترارا قابلا للتطبيق مي هذا الصدد.

وإهربــ  هت ترريــب إثيوبيــا بــالأر ــام المتعلقــة بــالج ود التي  - 17
تبذل ا الدول للمحاهمة هل  الجرائم المرتكبة ضــــــــــد الإاســــــــــااية والتعاون  
فيمـا بين ـا. وينص القـااون الجنـائي لإثيوبيـا هل   ــــــــــــــ ـل مغـافر للوليـة 
القضــــــائية العالمية هل  الجرائم الدولية، يم ت بموجب  محاهمة  ــــــلص  

ريمة بموجب القااون الدولي إو جريمة دولية محددة مي القااون  ارتكب ج
الإثيوبي، إو مي معــاهــدة إو اتفــانيــة دوليــة تكون إثيوبيــا طرمــا مي ــا، مي 
إثيوبيا. وتندرج الجرائم المرتكبة ضــد الإاســااية ضــمت هذن الف ة. ويجب 
  ارترام مبدإ  رصااة مسؤولي الدول مت الولية القضائية الأجنبية وهدم 

التـدضـل مي الشــــــــــــــؤون الـداضليـة للـدول ارترامـا كـاملا. وينبغي إدراج ر م 
 واض  ب ذا المعن  مي مشاري  المواد.

وتــابعــ  تقول إاــ  فنبغي تفســــــــــــــير مبــدإ هــدم رجةيــة القــااون   - 18
الجنـائي العـاد  الـذ  فنطبق هل  جمي  الجرائم بطريقـة ملتلفـة هنـدمـا 

ســـــــــــــااية، لأن هذن الجرائم هي فتعلق الأمر بالجرائم المرتكبة ضـــــــــــــد الإا
إمعـال إجراميـة قديمـة الع ـد تســــــــــــــتـدهي العقـا  وق  ارتكـاب ـا. وهل  هذا 

الأسا ، فنبغي إل فنطبق مبدإ هدم الرجةية إل هل  إ  هوامل مشددة 
ل ذن الجرائم. وينبغي للجنة إن تعمل هل  وضــــ  تحذفر واضــــ  ومحدد 

لتصــــــد  للجرائم الفظيعة جيدا فيما فتعلق بمبدإ هدم الرجةية، مت إجل ا
ــأن مبدإ هدم الرجةية يجب  المرتكبة مي الســــــــــابق. بيد إن إ  ر م بشــــــــ

يلل بالمســـــــــــــاولة ورق الاتصـــــــــــــا ، بما مي ذلك جبر الضـــــــــــــرر،   إل
فتعلق بجمي  الجرائم والفظــائ  وغيرهــا مت الأمعــال المرتكبــة هل   فيمــا

ل إدامة الصــعيد الدولي والتي تشــ ل جرائم ترتكب ضــد الإاســااية مت إج
العمل العنصـر    سـياسـاة السـتعمار إو الفصـل العنصـر  إو العدوان إو

 الرتلال الأجنبي. إو

ــروهي   السيييييييد جا  ي  - 19 )غامبيا(  قال إن ومد بلدن فررب بمشـــــــ
ــيان للتحقيق مي الجرائم التي ترتكب ا الدول 7و  6المادتيت  ــاسـ ، م ما إسـ

 8لك مشـــروهي المادتيت ضـــد الإاســـااية وملارقة مرتكبي ا قضـــائيا، وكذ
، اللذفت فتما ــــــيان م  مشــــــاري  المواد الأضرى وم  القااون الدولي. 9و 

، الذ  فنص هل  مبدإ التســليم 10وتررب غامبيا إيضــا بمشــرو  المادة 
ــل إل ي ون للمرتكـــب الممهوم للجرائم ضـــــــــــــــــد  ــا ي فـ ــة، ممـ ــاهمـ إو المحـ

 ائية.الإاسااية ملاذ آمت يلتبا في  هربا مت الملارقة القض

)الســــــلفادور(  إ ــــــارة إل  مشــــــرو     السيييييد  يلورسس سييييوتو - 20
)التجريم بموجـب القـااون الوطني(، مقـالـ  إن ومـد بلـدهـا فوامق    6المـادة  

بـأن الـدول ملممـة بضــــــــــــــمـان إن تشــــــــــــــ ـل  1هل  الح م الوارد مي الفقرة  
ــااية جرائم بموجب قااوا ا الوطني، لأن ذلك  الجرائم المرتكبة ضـــد الإاسـ

  إن ي فل هل  احو معال تنفيذ مشــــــاري  المواد. غير إن الفقرة مت  ــــــأا
، التي ت د  إل  تنظيم ملتلم إ ــــ ال المشــــاركة هندما فتعلق الأمر  3

المبا ــــــــــــر للجرم وملتلم   بالمســــــــــــؤولية الجنائية، بما مي ذلك الرتكا 
إ ــــــ ال المشــــــاركة الأضرى مي ذلك، ل تشــــــمل الرتكا  غير المبا ــــــر  

لرتكا  غير المبا ــر للجرم بذات ا تفترأ مســبقا تور  للجرم. مطبيعة ا
 ـــلصـــيت هل  الأقل، وكان مت المم ت إن فنع س هذا الجااب بشـــ ل 
إدب مي النص. مالرتكا  غير المبا ـــــــر للجرم فنطو  هل  التصـــــــر  
هت طريق  ـــــلص آضر ويلتلم هت غيرن مت إ ـــــ ال المشـــــاركة، لأن 

 تلدم  لصا آضر كأداة.الجااي ل فرتكب الجريمة مبا رة، بل يس

ــرو  المادة  - 21 ــاا الوطني(،   7وتطرق  إل  مشــ )إقامة الضتصــ
هل  وج  اللصــوا، مقال  إن ممارســة الولية القضــائية مي  2والفقرة 

ــير، هل  ما فبدو، إل  مبدإ الولية  ــية تشـ ــلة إقليمية إو  ـــلصـ غيا  صـ
ائم المعنية. القضــائية العالمية، وهو مبدإ مناســب جدا، اظرا لطبيعة الجر 

بيد إا  فنبغي التمييم بوضوا بيت مبدإ الولية القضائية العالمية واللتمام 
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ــيـاغـة الفقرة  بـالتســــــــــــــليم إو المحـاهمـة. ولـذلـك يقترا ومـد بلـدهـا إهـادة صــــــــــــ
 لتوضي  النطاب الح يقي لمشرو  المادة.

ــادة    السيييييييييييييد ليو  - 22 المــ ــاول مشــــــــــــــرو   تنــ ــاا  )الصــــــــــــــيت(     6يــ
الوطني بموجــــب   )التجريم  ــااون  ــالفقرة  القــ بــ فتعلق  ــا  فيمــ ــال،  مقــ ، إن 1(، 

توضـي  ماتية الجرائم المرتكبة ضـد الإاسـااية هل  وج  الدقة والتوصـل  
إل  توامق مي الآراو بشـأن تعريف ا يشـ لان  ـرطا مسـبقا وإسـاسـا للقواايت 
الجنـائيـة الوطنيـة المتعلقـة ب ـذن الجرائم. وينبغي هـدم الللا بيت الأمعـال 

ل جريمة وتسـمية هذن الأمعال. مالأمعال التي تشـ ل جرائم ضـد التي تشـ 
ــااية فنبغي تجريم ا بموجب القااون الجنائي للبلد. إما فيما فتعلق  الإاســـــــ
ب يفيـة المعـانبـة هل  هـذن الأمعـال وتســــــــــــــميـة هـذن الأمعـال بـدقـة، مينبغي  

. معل  ســــــــــــــبيـل المرـال،  “ا   وارـد فنـاســـــــــــــــب الجمي ”مف وم  يطبق   إل
بر بعض البلدان إمعال القرصـــــــــــنة جرائم يعاقب هلي ا، مضن  ريت تعت مي

 بلدااا إضرى كريرة ل تدرج هذن الجريمة مي قااوا ا الجنائي.

شرو  المحددة ال، التي تبيت  8إل    2وتحدث هت الفقراة مت  - 23
ــااية مي القااون الوطني، مقال إا    ــد الإاســــــــ لإدراج الجرائم المرتكبة ضــــــــ
فنبغي الســــــــــــــمـاا للبلـدان باتلـاذ قرارات ـا بنفســــــــــــــ ـا ومقـا لظروم ـا الوطنيـة 
واظم ا القااواية الوطنية. ومت  ــــــــأن ذلك إن يســــــــم  لمميد مت البلدان 

ائم المرتكبة ضــد بالاضــمام إل  اتفانية محتملة مي المســتقبل بشــأن الجر 
الإاســــااية. وإهر  هت موامقة الصــــيت هل  ما إهدت  اللجنة مي  ــــرر ا  

ل تحـدث إ  إثر مي إ  رصـــــــــــــــااـة إجرائيـة قـد فتمت  ب ـا   5الفقرة  ”إن  
مســــــؤول مي دولة إجنبية إمام مح مة جنائية وطنية، ذلك إن الحصــــــااة 

تيســـــــــــير . ول“الإجرائية تظل ضاضـــــــــــعة للقااون الدولي التعاهد  والعرمي
التنفيـذ الفعـال لتفـانيـة تبرم مي المســــــــــــــتقبـل، فنبغي إدراج هذا التـأهيـد مي 

ــ  بأن الفقرة  ــرو  المادة، م  بيان واضــ ــاااة التي  5مشــ ل تلل بالحصــ
فتمت  ب ـا مســــــــــــــؤولو الـدول الأجنبيـة بموجـب القـااون الـدولي التعـاهـد   

 والعرمي.

الفقرة   - 24 الكلام هت  إل   ــل  ــال6وااتقــ بــ ــ   إاــ ــال  مقــ إل  إن  ،  نظر 
ــمل إمعال إجرامية مت ملتلم م ات ا  ــااية تشـ ــد الإاسـ الجرائم المرتكبة ضـ
ــارية هل  مرتكبي ا،  ــموا ا والعقوباة الســـــــ ــتوياة ضطورت ا ومضـــــــ ومســـــــ
فنبغي إن تلضــــــ  مســــــألة قواايت التقادم بالنســــــبة ل ذن الجرائم لمميد مت  

ــتقلة. وينبغي لكل بلد إ ن فب   الدراســــــة وإن يحددها كل بلد بصــــــورة مســــ
ــؤولية الأ ـــــلاا الهتبارييت هت هذن  ــألة مســـ ــتقلة مي مســـ بصـــــورة مســـ

، ومقـا لظرومـ  8الجرائم وطبيعـة هـذن المســــــــــــــؤوليـة، المشــــــــــــــمولـة بـالفقرة  
لم تظ ر المســــــؤولية ”الوطنية. والواق  إن اللجنة ذكرة مي  ــــــرر ا إا   

الجنائية للأ ــــــــــــلاا الهتبارييت بشــــــــــــ ل كبير رت  الآن مي المحاهم  
 .“القضائية الجنائية الدولية وال ي اة

ــرو  المادة  - 25 ــاا وطني  7وتكلم هت مشـ ، مقال إن إقامة اضتصـ
هل  الجرائم المرتكبة ضــد الإاســااية فنبغي إن يســتند إل  إســا  واضــ  
للولية القضـــائية  الولية القضـــائية الإقليمية، إو الولية القضـــائية القائمة 

ــائية القائمة هل  الشـــلصـــية  هل  الشـــلصـــية الإيجابية، إو الولية  القضـ
إل  إيجــاد   2. وت ــد  الفقرة  1الســــــــــــــلبيــة، هل  النحو المبيت مي الفقرة  

إســـــــا  إضـــــــامي واســـــــ  النطاب لإقامة الضتصـــــــاا مي تطبيق الولية 
القضـــــــــــــــائيـة العـالميـة هل  هـذن الجرائم وتتطلـب مميـدا مت المنـاقشـــــــــــــــة.  

المــــادة   إل  إن مشــــــــــــــرو   قــــاهــــدة ال  10وبــــالنظر  تســــــــــــــليم  فنص هل  
الــــدولي  إو تلــــك الفقرة لت فؤثر هل  التعــــاون  مــــضن رــــذ   المحــــاهمــــة، 

فتعلق ب ذن الجرائم. ومت الحقائق الموضــــــــو ية إن هناك اضتلاماة  فيما
ــائية الجنائية مي القواايت الوطنية  مي الأر ام التي تتعلق بالولية القضـــــــــ

إن لملتلم البلـدان، ولكت مت القواهـد الأســـــــــــــــاســــــــــــــيـة للعلاقـاة الـدوليـة  
ممارسـة الولية القضـائية الجنائية التي يقررها إرد البلدان بموجب قااوا  
الوطني فنبغي إل تقوأ ســـــــــــــيادة الدول الأضرى إو تشـــــــــــــ ل تدضلا مي 

 .3 ؤوا ا الداضلية. وينبغي إن تنع س هذن العناصر مي الفقرة 

)التدابير الأولية الواجب اتلاذها   9وتطرب إل  مشــرو  المادة  - 26
ا ي ون الشــــــــــــــلص المــده  ارتكــابــ  الجريمــة موجودا(، مقــال إن هنــدمــ

الصــــــــيت تشــــــــاطر الرإ  القائل بأن التدابير الأولية التي تتلذها البلدان، 
مرل ارتجاز الجناة الممهوميت، فنبغي إن تفي بالمتطلباة الموضـــــــو ية  
ــفي. ويتناول  ــماا بالرتجاز التعســــ والإجرائية اللازمة وإا  ل فنبغي الســــ

ــيت مت   10المادة مشـــرو    ــليم إو المحاهمة، التي تؤيدها الصـ قاهدة التسـ
ريــا المبــدإ. غير إاــ  فنبغي إل يفســــــــــــــر هــذا الح م هل  إاــ  يعتر  

يســـم  بممارســـة الولية القضـــائية العالمية هل  الجرائم المرتكبة ضـــد  إو
الإاســـــــااية. ويشـــــــير مشـــــــرو  المادة إل  اقل الولية القضـــــــائية بيت دولة 

ــائية جنائية دولية، وهو ما فتجاوز الشـــرو  العامة  ومح مة إو هي ة قضـ
لقاهدة التســـــــــــليم إو المحاهمة. ويتضـــــــــــمت العدفد مت المعاهداة الدولية  
 ــــــــر  التســــــــليم إو المحاهمة ولكت مقا فيما فتعلق بالتعاون بيت الدول، 
ــائيـة الـدوليـة. وينبغي  ــارة إل  المحـاهم إو ال ي ـاة القضــــــــــــ دون إ  إ ــــــــــــ

ــائيــة الــدوليــة فنظَّم ال إل تعــاون بيت الــدول والمحــاهم إو ال ي ــاة القضـــــــــــــ
 بموجب  ر  التسليم إو المحاهمة إو إن فبدرج مي إطارن.

)المرانبة هت دولة ملســطيت(  قال  إن التجريم   السيييد  يييا   - 27
الفعال للجرائم المرتكبة ضــــد الإاســــااية ضــــرور  لكفالة رماية الشــــعو  

وينب  اللتمام بضقامة الولية القضــــــــــائية وإيضــــــــــا معالية مشــــــــــاري  المواد.  
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الوطنيــــة مت ملتلم   القــــااوايــــة  النظم  الجرائم مي  هــــذن  الوطنيــــة هل  
ــل القواايت  ــب إن تكفـ ــك يجـ ــذلـ ــدولي العرمي. ولـ ــااون الـ ــداة والقـ ــاهـ المعـ

 الوطنية المساولة هت ارتكا  هذن الجرائم.

)التجريم بموجــب القــااون    6وإ ـــــــــــــــارة إل  مشــــــــــــــرو  المــادة   - 28
وطني(، مقال  إن ومد بلدها يضـــم صـــوت  إل  إصـــواة الومود الأضرى ال

ــاايـة   ــد الإاســــــــــــ مي التـأهيـد هل  إن التحريض هل  ارتكـا  الجرائم ضــــــــــــ
ــرة، هو   إو ــرة إو غير مبا ـ ــورة مبا ـ ــرا، بصـ الت دفد بارتكاب ا، هلنا إو سـ

 ـــــــ ل راســـــــس مت إ ـــــــ ال المســـــــؤولية بموجب القااون الجنائي الدولي، 
، إ ـــــــارة إل  إن ومد 4. وفيما فتعلق بالفقرة 2ي الفقرة وينبغي إدراج  م

بلـدهـا ي رر موقفـ  الرـابـ  بـأاـ  ل توجـد إســــــــــــــبـا  تـدهو إل  اســــــــــــــتبعـاد 
المســـــؤولية الجنائية، لأن ذلك ل فتوامق م  من  الجرائم ضـــــد الإاســـــااية  

)إقامة الضتصــــــــــــاا  7والمعانبة هلي ا. وفيما فتعلق بمشــــــــــــرو  المادة 
الشـــــــلصـــــــية. مالدول   ولية القضـــــــائيةطاو الأولوية للالوطني(، فنبغي إه

ملممة بالتحقيق مي الجرائم ضــــد الإاســــااية التي ترتكب ا إج مت ا وقوات ا  
 وإمرادها، إفنما ارتكب ، بما مي ذلك مي إراأ إجنبية. المسلحة

وتـابعـ  تقول إاـ  مي ريت يشــــــــــــــعر ومـد بلـدهـا بـالرتيـاا إزاو  - 29
هل  إن التح يقاة فنبغي إن تكون   8النص الوارد مي مشــــــــــــــرو  المادة 

إســــــبا  معقولة  ”وإا  فنبغي إجراؤها مت  وجدة  “هاجلة ودنيقة وامي ة”
الهتقـــــاد إل   هـــــذن   “تـــــدهو  تكون  إن  يجـــــب  ارتكبـــــ ،  قـــــد  إن جريمـــــة 

متارة ومعالة وكافية. ومي هذا الســــــــياب،  التح يقاة إيضــــــــا مشــــــــروهة و 
إثيرة  واغل بشأن المحاهم العس رية واماهت ا وهدم استقلال ا مي إقامة 
العدل. ماســـــتقلال المحاهم إمر إســـــاســـــي لفعالية التحقيق إو إتارة ســـــبل 

إل   الاتصــا . ول تؤد  التح يقاة الصــورية التي تجرى بســوو اية إل
ية هل  ارتكا  الجرائم. ومي مشـــــــــــرو   رماية الجناة و ضـــــــــــفاو الشـــــــــــر  

يشـــــ ل جريمة ضـــــد   “معل”، ســـــي ون مت الأاســـــب الإ ـــــارة إل  8 المادة
، لأن ارتكا  معل “إمعال تشـ ل جرائم ضـد الإاسـااية”الإاسـااية بدل مت  

ــ ان   ــد إ  مجموهة مت السـ ــورة من جية ضـ ــ  وبصـ وارد هل  اطاب واسـ
 المداييت يش ل بالفعل جريمة ضد الإاسااية.

 
 ومشرو  المرمق   15- 13شاري  المواد  م 

)ممرلـة التحـاد الأوروبي، بصــــــــــــــفتـ  مرانبـا(    السيييييييييييد   وبيا  - 30
ــا باســــم البلدان المر ــــحة للااضــــمام إل  التحاد الأوروبي،   تكلم  إيضــ
وهي إلباايا، وإوكراايا، والبوســنة وال رســك، وجم ورية مولدوما، وصــربيا، 

ــمالية؛ والبلد المر ــــــــــ  ا ــامة إل  ومقدوايا الشــــــــ لمحتمل جورجيا؛ بالإضــــــــ
)تسليم المطلوبيت( هنصر هام    13ليلتنشتافت، مقال  إن مشرو  المادة  

مت هناصـر التعاون بيت الدول مي مجال المعانبة هل  الجرائم المرتكبة  
ــليم الجااي  ــااية. ول فتضــــــمت مشــــــرو  المادة إ  التمام بتســــ ــد الإاســــ ضــــ

ية إل  المحاهمة ما لم يســـــــــلم  بل إن اللتمام هو بضرالة القضـــــــــ  ؛الممهوم
الجـااي إو يحـال إل  دولـة إضرى. بيـد إاـ  فنص هل  إاـ  فنبغي للـدولـة 
الموجـ  إلي ـا الطلـب إن تولي الهتبـار الواجـب للطلـب، وإاـ  يجـب هل  
الــدولــة الموجــ  إلي ــا الطلــب، قبــل رمض التســــــــــــــليم، إن تتشـــــــــــــــاور هنــد 

ل ـا لعرأ آرائ ـا القتضــــــــــــــاو م  الدولة الطـالبـة لإتارة مرصــــــــــــــة كافيـة  
وتقديم معلوماة ذاة صـــلة بادهائ ا. وهذن المشـــاوراة مفيدة لأا ا تتي  
للدولة الطالبة توضــــي  طلب ا وتعدفل ، هند القتضــــاو، لمعالجة  ــــواغل  

 الدولة الموج  إلي ا الطلب.

ترريـب التحـاد الأوروبي بـالتوضــــــــــــــي  الوارد مي    إهربـ  هتو  - 31
ئم المشــمولة بمشــاري  المواد هي مت النو  مشــرو  المادة بأن جمي  الجرا

الذ  يلضــــ  مرتكب  للتســــليم وإن الجرائم الســــياســــية ل تســــترن  مت هذا 
الح م. ول يجوز ملارقة إ   ــــــــلص قضــــــــائيا إو معاقبت  بســــــــبب او  
جنســ  إو هرق  إو دفن  إو جنســيت  إو إصــل  الإثني إو ثقامت  إو ااتمائ   

  الســـياســـية؛ وينبغي إل تســـتلدم طلباة إل  م ة اجتما ية معينة إو آرائ
 التسليم كأدواة لتحقيق هذن الأغراأ.

ــامــ  إاــ  بــالنظر إل  إن التعــاون فيمــا بيت الــدول إمر   - 32 وإضـــــــــــــ
إســــاســــي للتحقيق مي الجرائم المرتكبة ضــــد الإاســــااية وملارقة مرتكبي ا 

ــرو  المادة  ــائيا، فؤيد التحاد الأوروبي مشــ ــاهدة القااواي  14قضــ ة  )المســ
ومشــــــــرو  المرمق، إل مي الحالة التي   المتبادلة(، الذ  ل فنطبق، هو

ل توجد مي ا معاهدة تتعلق بالمســـــاهدة القااواية المتبادلة. وكما إ ـــــارة 
اللجنة مي  ــــــــرر ا، إذا كاا  هناك معاهدة تتعلق بالمســــــــاهدة القااواية  

مت مشرو   المتبادلة، تنطبق تلك المعاهدة، إل إذا اقتض  مقراة معينة 
أن المادة تقديم المســــاهدة مت مســــتوى إهل . ويررب التحاد الأوروبي ب

الح م الذ  فنص هل  إن الســــــــلطاة الملتصــــــــة مي دولة ما يجوز إن 
تحيل معلوماة تتعلق بالجرائم المرتكبة ضـد الإاسـااية يقضـي بأن ي ون  

 .“ذلك ”دون مسا  بقااوا ا الوطني

د الأوروبي، ليس ثمـة تعـارأ  وذكرة إاـ ، بـالنســــــــــــــبـة للاتحـا - 33
مشـــاري  المواد ومبادرة المســـاهدة القااواية المتبادلة التي ت د  بيت  فيما

إل  تعميم التعاون فيما بيت الدول لتيســـــير الملارقاة القضـــــائية للجرائم 
 الدولية إمام المحاهم الوطنية.

)تســـوية المنازهاة( فتســـم   15وتابع  تقول إن مشـــرو  المادة  - 34
ية ضاصـــة لأن الدول ل تلضـــ  راليا للتمام محدد بحل المنازهاة بأهم

التي تنشــــــأ بين ا بشــــــأن من  الجرائم المرتكبة ضــــــد الإاســــــااية والمعانبة  
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هلي ا. ويقتضـي مشـرو  المادة من ا إن تسـع  إل  تسـوية منازهات ا هت  
طريق المفاوضـــــــــــــاة. ول يجب إن تعرأ المنازهة للتســـــــــــــوية الإلمامية  

إل مي رال مشــل المفاوضــاة بشــأا ا. بيد إن ل ا الليار مي للمنازهاة 
التح يم.  ــة إو هل   ــدوليــ الــ العــــدل  ــة  ــازهــــة هل  مح مــ المنــ إن تعرأ 

ــاة، كما إا    ول ــرو  المادة هل  رد زمني لضتتام المفاوضــــــ فنص مشــــــ
فتوض  إاشــــــــــاو آلية للرصــــــــــد إو الإافاذ. وإهرب  هت ترريب التحاد   ل

ــرو  المادة، بحيا تتاا للدول الأوروبي   بالمرواة التي فنطو  هلي ا مشـــ
 إو مواصلة تطويرن مي رال رغب  مي ذلك. تلاذن منطلقا ل اإم ااية ا

)آيســــــلندا(  تكلم باســــــم بلدان الشــــــمال    السيييييد اورياردارسييييو   - 35
الأوروبي )آيسـلندا والداامرك والسـويد ومنلندا والنروي (، مقال إن التعاون  

يو  لبلوغ الأهـــدا  العـــامـــة المتمرلـــة مي من  الجرائم ضــــــــــــــــد الـــدولي ر
الإاسااية والمعانبة هلي ا. ولسد ثغرة الإملاة مت العقا ، فلمم إن تكون  
ــعيد الوطني. وهذا فتطلب م ما   ــاة هل  الصــــــــ الدول قادرة هل  المقاضــــــــ
ــأا ، إذ بدوا ما  ــحة بشــــــ ــتركا للتعاون فيما بيت الدول وإر اما واضــــــ مشــــــ

ــد إل  ملاذاة آمنة لأول ك الذفت  يم ت إن تتحول الدول هت غير قصـــــــــ
فرتكبون جرائم دولية إســـــــاســـــــية. ولذلك مضن مشـــــــاري  المواد هذن تشـــــــ ل 
ــامـة قويـة للإطـار القـااواي الـدولي وتســــــــــــــ م مي تنفيـذ مبـدإ التكـامـل  إضــــــــــــ
المنصـــوا هلي  مي اظام روما الأســـاســـي للدول الأطرا  في . وينبغي 

ــارة إل  إا  ل فتعيت ه ــب  دولة طرما مي اظام الإ ـــ ل  إ  دولة إن تصـــ
ــاري  المواد. ومي  ــتند إل  مشــ ــم إل  اتفاب يســ ــاســــي لكي تنضــ روما الأســ
ا اية المطا ، مت واجب كل دولة إن تمار  ولفت ا القضــائية الجنائية  

 هل  إول ك المسؤوليت هت ارتكا  جرائم دولية.

ــار إل  إا - 36 ــاري  المواد إن تكون مو   فنبغي لوإ ــ ــ لة  مشــ جمة وســ
الف م وغير معقـدة، كيلا ترني الـدول هت الومـاو بـاللتمامـاة الواردة مي ـا.  
وتحقق مشـــــاري  المواد التوازن الصـــــحي  مت ريا معاليت ا وقبول ا هل  

ــاري  المواد   ــ  لدى الدول، كما فتضــــــــــ  مت مشــــــــ   14و    13اطاب واســــــــ
ــتند النص إ15 و ل  ، هند قراوت ا بالقتران م  مشــــــــــرو  المرمق. ويســــــــ

إر ام تعاهدية ســــبق إن قبلت ا الدول ول فتوقم هل  الاضــــمام إل  إ  
هذن معاهدة إضرى. وكما إ ارة اللجنة، فنبغي النظر مي مشاري  المواد 
  13مي الســــــياب العام لمشــــــاري  المواد. ويتســــــم تي ل مشــــــروهي المادتيت  

، المســـتكمليت بمشـــرو  المرمق، بأا  واضـــ  ويجســـد طبيعة هملياة  14 و 
 .سليم المطلوبيت والمساهدة القااواية المتبادلة مي الممارسة العملية ت 

وقـــال إاـــ  اظرا لعـــدم وجود اظـــام ضـــاا مي القـــااون الـــدولي  - 37
ــأن التعاون بيت الدول فيما فتعلق بالجرائم الدولية، مضن بلدان الشـــمال  بشـ

جي   الأوروبي تررب بمبادرة المســـاهدة القااواية المتبادلة الرامية إل  تشـــ

ــأن التعاون الدولي مي التحقيق مي جرائم الإبادة   اهتماد اتفانية جدفدة بشـ
الجما ية والجرائم ضــد الإاســااية وجرائم الحر  ومقاضــاة مرتكبي ا، مت  

  أا ا إن تكمل مشاري  المواد هذن.

)تســـــــليم المطلوبيت(، قال إن    13وفيما فتعلق بمشـــــــرو  المادة  - 38
التي تنص هل  إن إ  جريمة مت   3د الفقرة بلدان الشـمال الأوروبي تؤي

ــية،   ــياســـــــــــ ــاري  المواد هذن ل تعد جريمة ســـــــــــ ــمولة بمشـــــــــــ الجرائم المشـــــــــــ
يجوز رمض طلب تســـــليم يســـــتند إل  هذن الأســـــس مقا. وإ ـــــارة  ل لذا

بمعناها الدقيق بالنســبة إل   11اللجنة مي  ــرر ا إل  إا  ل لموم للفقرة 
واد هذن. وتتفق بلدان الشـــــــــــــمال تســـــــــــــليم ل يق  إل هملا بمشـــــــــــــاري  الم

ــاري  المواد مت ريا  الأوروبي م  اللجنة هل  إن هذن الفقرة تعمز مشــــــــ
ــليم المطلوبيت إو القااون الوطني، لأا ا  ــليم هملا بمعاهداة تســــــــــ التســــــــــ

 ستساهد هل  من  طلباة تسليم المطلوبيت هل  إسس غير جائمة.

، التي تتناول 14مت مشــــــرو  المادة  8وتابع  قائلة إن الفقرة  - 39
تطبيق مشــــرو  المرمق، تســــاهد هل  ســــد إ  ثغراة محتملة فيما فتعلق 

ــاهــدة القــااوايــة المتبــادلــة. ومت الجــدفر بــالــذكر إن الفقرة   مت    2بــالمســـــــــــــ
ــال الفعـال بيت الـدول مت إجـل التعـاون  مشــــــــــــــرو  المرمق تعمز التصــــــــــــ

ازاا )تســـــــــوية المنازهاة( تو  15الســـــــــري  والفعال. وي يم مشـــــــــرو  المادة 
إن فرســــي إســــاســــا جيدا للااضــــمام العالمي إل  اتفاب   دنيقا، ومت  ــــأا 

 دولي ا ائي بشأن الجرائم ضد الإاسااية.

 14و  13)إلماايا(  قال إن مشــرو  المادتيت  السيييد ساسيييناو - 40
تشــــــــج  هل  إقامة هلاقاة تعاون بيت هي مشــــــــاري  ومشــــــــرو  المرمق  

ــا ــد الإاســــــــــــ ايـة. وهي تعـال  ثغرة قـااوايـة  الـدول فيمـا فتعلق بـالجرائم ضــــــــــــ
محتملة مي من  هذن الجرائم والمعانبة هلي ا، وتومر إســاســا لإجراو مميد 

التنظيميــان عــدهــا وتي ل ــا  بب   مت ريــامت المفــاوضـــــــــــــــاة، بمــا مي ذلــك  
ــبان ــرو  المادة المناسـ ــ ل مشـ ــوية المنازهاة،  15. ويشـ ، الذ  فتناول تسـ

ة موردة ويتطلب مت  آلية إافاذ مشـــــــــاري  المواد. وهو فتضـــــــــمت صـــــــــياغ
عرأ هذن المنازهاة،  الدول تســــوية منازهات ا هت طريق التفاوأ، وإن تب 

ــل التفـاوأ، هل  مح مـة العـدل الـدوليـة، مـا لم تتفق  تلـك   مي رـال مشــــــــــــ
يمن  المح مة   ر مالدول هل  هرضــ ا هل  التح يم. ومت  ــأن إدراج 

ولية قضــــائية جبرية إن يمرل إقوى الســــبل لتعميم المســــاولة هت الجرائم 
 ضد الإاسااية.

 تول  الرئاسة اائب الرئيس، السيد لِيال ماتا )غواتيمال(. - 41

)تشــي يا(  قال إن اللجنة قررة بح مة إن تصــي    السيييد رايير - 42
ــا هل  غرار الأ  14و    13مشــــروهي المادتيت  ــاســ ر ام المقبولة هل  إســ



 A/C.6/77/SR.42 

 

8/22 23-06917 

 

اطاب واســــــــــ  الواردة مي اتفانية الأمم المتحدة لم امحة الفســــــــــاد واتفانية 
الأمم المتحدة لم امحة الجريمة المنظمة هبر الوطنية. ومشـــــــــرو  المادة 

)تســـــــــــليم المطلوبيت( ليس إلماميا بشـــــــــــ ل مفر  ويومر ما ي في مت   13
المطلوبيت. وهو    الوضـــوا القااواي لكي تســـتلدم  الدول كأســـا  لتســـليم

يعال  إســـبا  رمض التســـليم بةباراة هامة، ويحيل إل  القواايت الوطنية 
إو المعاهداة المنطبقة. وإيا كان ســبب رمض التســليم، مضن التمام الدولة 
الموج  إلي ا الطلب بعرأ القضـــية هل  ســـلطات ا الملتصـــة للمقاضـــاة  

ــاريا. ويلارظ ومد بلدن 10بموجب مشــــــــــرو  المادة  بارتياا إن   يظل ســــــــ
مســــــــألة تعدد طلباة التســــــــليم لم تعالش  بالتفصــــــــيل مي مشــــــــاري  المواد،  

، وتبرِكش  لتقدفر الدول. وهناك  13مت مشــرو  المادة  12باســترناو الفقرة 
اضتلاماة كبيرة مي ممارســـــــــاة الدول مي هذا المجال، وينبغي إن تكون  

افير ذاة الصــلة الدولة الموج  إلي ا الطلب قادرة هل  مراهاة جمي  المع
 مي كل رالة محددة.

)المســـــاهدة القااواية المتبادلة(،    14وااتقل إل  مشـــــرو  المادة  - 43
ــاهـدة القـااوايـة المتبـادلـة تمس الحـاجـة  مقـال إاـ  فومر إطـارا قـااوايـا للمســــــــــــ
إلي  وكافياً هموما فيما فتعلق بالجرائم ضـد الإاسـااية. وهو ل فؤثر هل  

ــاهـدة القـااوايـة التمامـاة الـدول بموجـب م ــأن المســــــــــــ عـاهـداة إضرى بشــــــــــــ
ــاهدت ا القااواية المتبادلة بضبرام   ــجَّ  الدول هل  تعميم مســ المتبادلة. وتبشــ
اتفاقاة إو ترتيباة إضرى. ويتعيت هل  الدول إن تســــتلدم الصــــك الذ  
فتي  إهل  مســــــتوى مت المســــــاهدة مي كل رالة محددة. ويومر مشــــــرو   

ــد المرمق توجي اة مفيدة بشـــــــأن ال تعاون الدولي فيما فتعلق بالجرائم ضـــــ
الإاســـــــــــــــاايــة، ومت  ـــــــــــــــأاـ  إن يمرــل اموذجـا للتعــاون إو رت  لهتمــاد 

 تشريعاة وطنية.

المـــــادة   - 44 مشــــــــــــــرو   بلـــــدن لإدراج  ومـــــد  تقـــــدفر   15وإهر  هت 
المنازهاة(، الذ  فنص هل  اللجوو الفور  إل  مح مة العدل  )تســـــــوية

الدولية إذا مشـل التفاوأ بيت الدول، ما لم تتفق تلك الدول هل  هرأ 
المســـألة هل  التح يم. ويع س هذا الن   ضطورة الجرائم ضـــد الإاســـااية  
وقــد صــــــــــــــي  هل  غرار المعــاهــداة القــائمــة المتعلقــة بــالجرائم الأضرى 

ــألة هدم قبول الولية اللاضــــــــعة لأر ا م القااون الدولي. وتســــــــتحق مســــــ
القضـائية للمح مة مميدا مت التحليل، بما مي ذلك ما فتعلق بالمعاهداة 

الأمر هل  افس  الجنائية الأضرى المقبولة هل  اطاب واســــــــــــــ . وينطبق  
ــرارة مي اتفانية   ــألة ما إذا كان فنبغي رظرها صـ التحفظاة المحتملة ومسـ

وج  هام، فنبغي تجنب الأر ام والترتيباة التي يم ت إن تبرم مســتقبلا. وب 
 .تقوأ دون دا  قدرة الدول هل  التصدفق هل  التفانية المقبلة 

ــرو    السيييييد  سييييورنو راميرسس - 45 ــارة إل  مشــــ )هولومبيا(  إ ــــ
ــليم إو بالمحاهمة  13المادة  ــليم المطلوبيت(، مقال  إن اللتمام بالتســ )تســ

مرت بة كمصـــــدر كا  لإجراواة تســـــليم المطلوبيت  واســـــتلدام التفانية ال
ــليم ل فوجدان مي القواهد التعاهدية  هما تطوران جدفدان مي مجال التســــــ
المنطبقة هل  جمي  الأمعال التي تشــــــــ ل جرائم ضــــــــد الإاســــــــااية والتي 

تغطي ا الإ ارة إل  الطاب  الآمر للمعانبة هل  هذن الأمعال. وينطبق   ل
رســة تســليم المطلوبيت التي تتبع ا الدول ويتســق  مشــرو  المادة هل  مما

مع ا كذلك. وهو فتســـــــــق إيضـــــــــا م  المادة الرالرة مت اتفانية هدم تقادم 
بشـــأن  1/03جرائم الحر  والجرائم المرتكبة ضـــد الإاســـااية؛ والقرار رقم 

ــائية للجرائم الدولية الصــــــادر هت لجنة البلدان الأمري ية   الملارقة القضــــ
مت اتفانية مناهضـــة  8واظام روما الأســـاســـي؛ والمادة لحقوب الإاســـان؛  

اللاإاســـــااية   التعذفب وغيرن مت ضـــــرو  المعاملة إو العقوبة القاســـــية إو
ــادتيت   ــة؛ والمـ ــة لمن    13و    11إو الم ينـ ــدان الأمري يـ ــة البلـ ــانيـ مت اتفـ

التعذفب والمعانبة هلي ؛ والمادة اللامســــــــــــة مت اتفانية البلدان الأمري ية  
 الضتفاو القسر  للأ لاا.المتعلقة ب

إداة هـامـة،    4وقـالـ  إن إداة التعـاون الـدولي المنشــــــــــــــأة مي الفقرة   -   46
ــية، مرل هدم  ــية والدبلوماســ ــســ ــد الرغراة المؤســ ــتلدام ا لســ ريا يم ت اســ
وجود معاهداة ثنائية إو متعددة الأطرا  لتســليم المطلوبيت إو هدم التقيد 

ــايا  ب ذن المعاهداة مي رال وجودها، مت إج  ــد القضـ ل إقامة العدل مي إ ـ
مرب ـة إل  رـد مـا. مومقـا للممـارســــــــــــــة المتبعــة،    5ضطورة. غير إن الفقرة  

الحالة التي تنطبق مي ا هدة معاهداة لأغراأ تســــليم المطلوبيت،   ومي 
يم ت للدول إن تلتار المعاهدة التي فنبغي إن تح م هملية تسـليم محددة.  

هل  الدول التي لدف ا معاهداة ســــارية    )إ( تنشــــا التماما   5غير إن الفقرة 
لتسليم المطلوبيت بالإبلاغ هما إذا كاا  تعتمم استلدام المعاهداة القائمة  

) (    5التفانية المرت بة لتنفيذ طلباة التســـــــــــــليم هذن. وتنشـــــــــــــا الفقرة   إو 
ــا  قااواي   ــاري  المواد كأســ ــتلدم مشــ ــا التماما هل  الدول التي ل تســ إيضــ

ســــليم المطلوبيت بأن تســــع  إل  إبرام معاهداة تســــليم للتعاون مي مجال ت 
ــرو  المادة. ول  يفرأ التمام مماثل   م  الدول الأضرى مت إجل تنفيذ مشــــــــــ
 هل  الدول التي لم تبرم معاهداة لتسليم المطلوبيت. 

واســــــتطردة قائلة إا  فبدو إن مشــــــرو  المادة يســــــتند إل  قاهدة  -   47
معاهدة لتســـــــليم المطلوبيت فنبغي إن مفادها إن الدولة التي تشـــــــتر  وجود 

  5 تلتـار إما تلـك المعـاهدة إو معـاهدة إضرى قائمـة. غير إا  فبـدو إن الفقرة 
) ( تقوأ هد  مشــــرو  المادة، لأا  إذا لم تتحمل الدولة ســــوى اللتمام 

، ملت ي ون  “ إن تسع ، ريرما اقتضي الأمر، إل  إبرام معاهداة تسليم ” بــ  
ــك. وقال  إن ومد هناك معن  للتطبيق الم  ــر لذلك الصــ ــاول  با ــ بلدها فتســ



A/C.6/77/SR.42  

 

23-06917 9/22 

 

إيضـا هما إذا كاا  المفاوضـاة المحتملة بشـأن الصـلة بيت مشـرو  المادة  
تمرل مرصــــــــة جيدة لمناقشــــــــة التســــــــلســــــــل ال رمي    7ومشــــــــرو  المادة    13

 . للطلباة المتعددة بشأن تسليم المطلوبيت والتعاون القضائي 

ــاهدة  14المادة وإردم  قائلة إن مشــــــــرو    - 48 ، الذ  فتناول المســــــ
القـااوايـة المتبـادلـة، اـا ــــــــــــــا هت الحـاجـة إل  وجود إطـار قـااواي يح م 
المسـاهدة القااواية المتبادلة فيما فتعلق بالجرائم ضـد الإاسـااية، مت إجل 
جم  المعلوماة والأدلة و يجاد وســـائل يم ت التنبؤ ب ا للتعاون فيما بيت 

هتبـــار إاــ  ل توجــد رــاليـــا معـــاهــدة هــالميـــة الــدول، م  الأضــذ بعيت ال
ــاهدة هل  وج  التحدفد. وقد ثب    إو إقليمية تتناول هذا النو  مت المســـــــــ

إن او  الأر ـام الواردة مي مشــــــــــــــاري  المواد مقبول لـدى الـدول الأطرا   
ــاد. ومشــــــــــرو  المادة  مي اتفانية الجريمة المنظمة واتفانية م امحة الفســــــــ

ل م  ال ي ــاة والمحــاهم الجنــائيــة الــدوليــة، ليس موج ــا احو تعــاون الــدو 
التي ل ــا وليــة محــاهمــة الجنــاة الممهوميت. م ــذا التعــاون يظــل مح ومــا  
ــيســـــــية لتلك المحاهم إو ال ي اة القضـــــــائية، وبالعلاقة  بالصـــــــ وك التأســـــ

 القااواية لأ  دولة مع ا.

ــياغة الفقرة  - 49 ، التي تتعلق بالجرائم التي يجوز إن  2غير إن صــــ
ب هلي ا  ــلص اهتبار ، يم ت إن ترير تفســيراة ااعمالية بادهاو يحاســش 

الإ ارة بش ل محر  إل  إن المعاهدة الدولية تلمم الدول الموقعة بضدراج 
ــؤولية الجنائية للأ ـــــــلاا الهتبارييت مي قوااين ا. ولمن  التأويل  المســـــ
اللاطا، يم ت توضــي  إن الشــلص الهتبار  يم ت إن يعتبر مســؤول  

لنــاريــة الجنــائيــة إو المــدايــة إو الإداريــة بموجــب القــااون الوطني.  مت ا
ــألة دون   ول ــلة ب ذن المســـ تحول الصـــــ وك والمبادراة الأضرى ذاة الصـــ

وضـــ  ر م ب ذا المعن . وهند تنفيذ طلب للمســـاهدة القااواية المتبادلة، 
يم ت للـدول إن تلتـار الصـــــــــــــــك الـذ  فنبغي تطبيقـ . وبطبيعـة الحـال، 

هنـاك هـدة صــــــــــــــ وك، فنبغي ل ـا إن تطبق المعـاهـدة اللارقـة هـااـ    إذا
 اللاصة، بحسب العر  المتب  بموجب قواهد القااون التعاهد . إو

 15وقال  إن الآلية المنصــــــــــــوا هلي ا مي مشــــــــــــرو  المادة  - 50
ــتبلدم  مي معاهداة إضرى  ــبيا وقد اســـ ــوية المنازهاة( مةيارية اســـ )تســـ

مرـل اتفـانيـة م ـامحـة الفســــــــــــــاد واتفـانيـة متعلقـة بـالقـااون الجنـائي الـدولي،  
ــة جيدة، مضن الفقرة  ــ  الآلية دراســـــــ  1الجريمة المنظمة. ومي ريت درســـــــ

ــوية المنازهاة الواردة مي ميراب  ــير إل  جمي  وســـــائل تســـ فنبغي إن تشـــ
الأمم المتحدة، وليس مقا إل  المفاوضــــــــاة المبا ــــــــرة. ويحدد مشــــــــرو   

الطــالبــة والــدول الموجــ  إلي ــا   المرمق الإجراواة التي فتعيت هل  الــدول
الطلـب اتبـاه ـا هنـد تنفيـذ طلبـاة المســــــــــــــاهـدة القـااوايـة المتبـادلـة المتعلقـة 
ــياغة مشـــــرو    ــااية. وقال  إن ومد بلدها فررب بصـــ ــد الإاســـ بالجرائم ضـــ

المرمق، التي تحظ  هموما بالقبول مي او  الصــك قيد النظر، ول ســيما 
ــلطاة المركمية، وهي آلية تعمل بشـــــ ل جيد جدا  فيما فتعلق بتعييت الســـ

 بالنسبة ل ذن الطلباة.

)المملكــة المتحــدة(  قــال إن ومــد بلــدن فؤيــد   السييييييييييييد تومبس - 51
)تســــــليم المطلوبيت(، الذ  يســــــتند إل  إر ام   13هموما مشــــــرو  المادة 

 3و   2ممـاثلـة مي اتفـانيـة م ـامحـة الفســــــــــــــاد، ولكنـ  يحبـذ تعـدفـل الفقرتيت  
إر ام ”ة هل  احو إوثق بضدراج إ ــــــــــــــارة إل  لكي تجســــــــــــــدا تلـك التفـاني

مي كلتا الفقرتيت. ويلارظ ومد بلدن إن قائمة الأســــــــــــــس   “القااون المحلي
ــليم المطلوبيت مي الفقرة  ــمل قائمة   11غير الجائمة لتســــــــ ــع  لتشــــــــ توســــــــ

)تعريل الجرائم  2)ا( مت مشــــــــــــرو  المادة   1العوامل الواردة مي الفقرة 
ل مت القوائم الموجودة مي المعاهداة التي ضـد الإاسـااية(، وهي تبدو إطو 

مت    تستند إلي ا مشاري  المواد هذن. وقال إن ومد بلدن فتساول هما إذا كان 
الضـــرور  توســـي  النطاب، بالنظر إل  إن  ـــرا اللجنة فوضـــ  إا  ليس 
هل  الدولة الموج  إلي ا الطلب التمام بالتسليم إذا كاا  تعتقد إن الطلب 

 جيمها القااون الدولي.مقدم لأسبا  ل ي

بلــــدن فلارظ إن مشــــــــــــــرو  المــــادة   - 52 قــــائلا إن ومــــد   14وإرد  
ــاهـدة القـااوايـة المتبـادلـة( يســــــــــــــتنـد إل  إر ـام ممـاثلـة مي اتفـانيـة   )المســــــــــــ
ــياغة.  ــاد، وهو فؤيد هذن الصـــــــــــ الجريمة المنظمة واتفانية م امحة الفســـــــــــ

ــااية، بما مي ذل ــد الإاســـ ــ  الناجيت مت الجرائم ضـــ ك العنم وينبغي وضـــ
الجنســــــــــــــي المرتبا بـالنماهـاة، مي صــــــــــــــميم همليـة جم  الأدلـة، لتجنـب  

 الحاجة إل    اداة متعددة، وبالتالي الحد مت ضطر تكرار الصدمة.

ــار إل  مشــــــــــــــرو  المرمق، مقـال إن ومـد بلـدن فلارظ إن   - 53 وإ ــــــــــــ
مت اتفانية م امحة الفساد.    46مت المادة    20تستند إل  الفقرة    14 الفقرة

ا  يفضـــــــــــل إضـــــــــــامة القليل مت التفاصـــــــــــيل مي صـــــــــــياغة الفقرة. غير إ
، قــال إن اســــــــــــــتلــدام التــداول بــالفيــدفو هو بــدفـل  16فتعلق بــالفقرة   وفيمــا

صــال  يماثل الحضــور الشــلصــي. وقد اتضــح  إهمية هذن البدائل مي 
( العالمية. ومت الأمضل 19-ضوو جائحة مرأ ميرو  كورواا )هوميد

مت    46مت المادة  22 الفقرةاص يجســــــــد إن فبدرشج مي مشــــــــرو  المرمق  
ل يجوز للدول الأطرا  إن  اتفانية م امحة الفســاد، التي تنص هل  إا 

ــاهـدة قـااوايـة متبـادلـة لمجرد اهتبـار إن الجرم فنطو   ترمض طلـب مســــــــــــ
 إيضا هل  مسائل مالية.

ــا والراب    - 54 ــالــ الرــ ــ   تقريريــ ــاا اظر مي  اللــ المقرر  إن  ــال  وقــ
(A/CN.4/704    وA/CN.4/725    وA/CN.4/725/Add.1 مي )

مســــــــألة إاشــــــــاو آلية رصــــــــد ترتبا باتفانية جدفدة. ومي  ــــــــرا مشــــــــرو   
رصـــــــــد اللجنة الدور الفعال الذ  يم ت إن تؤدي  آلياة ، تبرز ال8 المادة

https://undocs.org/ar/A/CN.4/704
https://undocs.org/ar/A/CN.4/725
https://undocs.org/ar/A/CN.4/725/Add.1
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التـابعـة ل ي ـاة المعـاهـداة مي ضــــــــــــــمـان الرقـابـة هل  الـدول والتمامـات ـا. 
ويم ت لآلية الرصــد إن تســاهد مي الوقاية هت طريق التصــد  لعلاماة 
الإاذار المب ر بالجرائم ضــــــد الإاســــــااية، ويم ت إن تتي  مرصــــــة لتبادل  

. وقال إن ومد بلدن ســـيؤيد إاشـــاو آلية رصـــد مت  إمضـــل ممارســـاة الدول
ــاهــد هــذن ”ريــا المبــدإ، ويتفق م  رإ  المقرر اللــاا بــأن   وقــد تســـــــــــــ

الآليـــاة مي ومـــاو الـــدول الأطرا  بـــالتمامـــات ـــا بموجـــب التفـــانيـــة، مرـــل  
اللتمامـــاة المتعلقـــة بســــــــــــــت قواايت وطنيـــة، وبـــاتلـــاذ التـــدابير الوقـــائيـــة 

ــاركـة مي التح ي قـاة الســــــــــــــريعـة والنمي ـة م  مت فبمهم الملائمـة، والمشــــــــــــ
 .“التسليم إو المحاهمةإجرام م، والمترال لواجب 

ــلامية(     السيييييد اوربانبور نجا ي اد  - 55 )جم ورية إفران الإســــ
يشــــــــــــــب ـان إل  رـد كبير إر ـام   14و  13قـال إن مشــــــــــــــروهي المـادتيت  

اتفـانيـة م ـامحـة الفســــــــــــــاد واتفـانيـة الجريمـة المنظمـة. غير إاـ  فنبغي لـدى  
ــياغة التفانية المرت بة الرتذاو باتفانية من  جريمة الإبادة الجما ية  صـ

ــيـادة. ول يم ت  والمعـانبـة هلي ـا، وينبغي ترك الترتيبـا ة للـدول ذاة الســــــــــــ
  14مت مشــــــــــــــرو  المـادة    9لومـد بلـدن بـأ  رـال مت الأروال تـأفيـد الفقرة  

لأا ا تشــير إل  آلياة لم تبعتمد بتوامق الآراو وليســ   ــر ية إو قااواية، 
ريا إا ا إاشـــ   هل  إســـا  برام  ســـياســـية مت قبل هي اة تفتقر إل  

د ومد بلدن هموما مشــرو  المادة الســلطة والضتصــاا لل يام بذلك. ويؤي
من ، التي تش ل ضمااة ضد  3)تسوية المنازهاة(، ول سيما الفقرة   15

 الولية القضائية غير الجبرية لمح مة العدل الدولية.

)البرازيل(  إ ــــــــــار إل  مشــــــــــرو     السييييييييد سييييييييلريرا  راوسو  - 56
ــليم المطلوبيت(، الذ  فنبغي إن يبقرإ بالقترا  13 المادة ن م  مشـــرو   )تسـ

)مبدإ التســليم إو المحاهمة(، مقال إن ومد بلدن فلارظ بارتياا   10المادة 
ــدم   11إن الفقرة   ــا الطلـــب مي هـ ــ  إلي ـ ــة الموجـ ــدولـ ــامظ هل  رق الـ تحـ

التســـــــــــليم إذا كاا  لدف ا إســـــــــــبا  وجي ة تدهو إل  الهتقاد بأن المت م 
نســــــــــــــيـة  يم ت إن يعـاقـب بســــــــــــــبـب او  الجنس إو العرب إو الـدفت إو الج

الأصــــــــــــــــل الإثني إو الرقــامــة إو الاتمــاو إل  م ــة اجتمــا يــة بعين ــا  إو
ــتفيد مت   إو ــرو  المادة يم ت إن يســــــــ ــية. غير إن مشــــــــ ــياســــــــ الآراو الســــــــ

ضـــماااة إضـــافية، ضاصـــة وإن مشـــاري  المواد يم ت إن تبعتبر الأســـا   
القااواي لتســــــــــــليم المطلوبيت إذا قررة اللجنة إبرام اتفاب يســــــــــــتند إلي ا. 

ــليم مي رالة من ا هل  وبم وجب القااون البرازيلي، ل يبســــــــــــم  بالتســــــــــ
ــترنائية إو هندما فواج   ــبيل المرال هندما يمرل الجااي إمام مح مة اسـ سـ
المت م هقوبـة الإهـدام. ولـذلـك يم ت إضــــــــــــــامـة مقرة إل  مشــــــــــــــرو  المـادة 

تفســـــــير إ   ـــــــيو مي معاهدة مقبلة هل  إا  يفرأ مفادها إا  ل يم ت  
ــترنائية إو هندما  التماما ب  ــليم هندما يمرل الشــــــــلص إمام مح مة اســــــ التســــــ

تكون هناك إســـــــــــبا  ر ي ية تدهو إل  الهتقاد بأن الشـــــــــــلص قد فواج   
 .هقوبة الإهدام 

 13)البرتغال(  قال إن مشــــــــــــرو  المادة السيييييييييد  والسيييييييي    - 57
المطلوبيت( هو اتيجــة منط يــة لمبــدإ التســــــــــــــليم إو المحــاهمــة  )تســــــــــــــليم

. ومي ريت ل فوجـد التمام  10مي مشــــــــــــــرو  المـادة    المنصــــــــــــــوا هليـ 
بـالتســــــــــــــليم، مـضن هنـاك التمامـا هل  كـل دولـة بضــــــــــــــمـان اتلـاذهـا التـدابير 
ــااية. ومت   ــد الإاســـــ اللازمة لتفاد  الإملاة مت العقا  هل  الجرائم ضـــــ
ثم، مضن تســــــــليم المجرميت يشــــــــ ل إداة هامة لضــــــــمان المســــــــاولة هندما 

ا لجرائم ضــــــــــد الإاســــــــــااية موجودا مي تقاضــــــــــي الدولة مرتكبا ممهوم ل
، التي يم ت بموجب ا اهتبار  4إقليم ا. ولذلك مضن ومد بلدن فررب بالفقرة  

ــليم المطلوبيت فيما فتعلق بالجرائم   ــاري  المواد الأســـــا  القااواي لتســـ مشـــ
ضـد الإاسـااية، وهو إمر فتسـم بأهمية ضاصـة بالنسـبة للدول التي تشـتر  

وبيت لكي تتم ت مت تنفيذ هملية التســــــــــليم. وجود معاهدة لتســــــــــليم المطل
)المسـاهدة القااواية المتبادلة( ومشـرو  المرمق   14ويتسـم مشـرو  المادة 

بـأهميـة كبيرة مت النـاريـة العمليـة. ويررـب ومـد بلـدن بليـار إدراج إر ـام 
ــاهدة  ــأن التعاون بيت الدول مي جم  المعلوماة والأدلة للمسـ ــلة بشـ مفصـ

 رقاة القضائية التي تجر  مي دولة إضرى.مي التح يقاة إو الملا

وقــال إن ومــد بلــدن يشــــــــــــــعر بــالرتيــاا إزاو الن   الم ون مت   - 58
)تســــــــــــــوية المنـازهاة(، ريا   15ضطوتيت المقترا مي مشــــــــــــــرو  المـادة  

ــ  للتح يم  ل فنبغي هرأ النما  هل  مح مـة العـدل الـدوليـة إو هرضــــــــــــ
لـك، مـضن ومـد بلـدن  إذا تعـذرة تســــــــــــــويتـ  هت طريق التفـاوأ. وم  ذ إل
التي تســــم  للدول بعدم قبول الولية القضــــائية للمح مة   3فؤيد الفقرة  ل

إو التح يم. وقــال إن ومــد بلــدن يف م إن اللجنــة اضتــارة إن تتب  اموذج 
اتفانية م امحة الفســــــــــــاد مي هذا الصــــــــــــدد. بيد إا  اظرا للطاب  اللاا 

مرال اتفانية الإبادة   للجرائم ضــــــــد الإاســــــــااية، مضا  فنبغي بالأررى اتبا 
باضتصــاا الجما ية، التي ل تنص هل  إ  ر م لضتيار هدم القبول 

 إو تفرأ إ  قيد هل  اللجوو إلي ا.المح مة  

ــلوماهيا(  قال إن ومد بلدن يحيا هلما    السييييييييد  و يييييييو  - 59 )ســــــــ
 2 ومشاري  المواد الأضرى، وتحدفدا الفقرة  13بالترابا بيت مشرو  المادة  

، ومشــــــــــــــرو   9مت مشــــــــــــــرو  المـادة    3، والفقرة  7لمـادة  مت مشــــــــــــــرو  ا
)تســــــــليم المطلوبيت( مفيد مت ريا إا     13. ومشــــــــرو  المادة 10 المادة

يســــــــــــــ ـل تســــــــــــــليم جـانح ممهوم إل  دولـة إضرى إو إل  مح مـة إو هي ـة 
قضــــائية دولية ملتصــــة ويحدد بوضــــوا الحقوب واللتماماة والإجراواة  

شــــرو  المادة مســــتمدة مت اص اتفانية المنطبقة. والفقراة المحددة مت م
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م امحة الفســاد، الذ  اســتبل م بدورن مت اتفانية الجريمة المنظمة. ويعتبر 
 ومد بلدن ذلك اموذجا ااجحا جدا.

 14وإ ـــار إل  إا  هل  الن يض مت ذلك، مضن مشـــرو  المادة  - 60
ة )المســـــــــــــــاهـدة القـااوايـة المتبـادلـة( فنظم الحـالة التي تتع ـد مي ـا الـدولـ

بمقاضــاة مرتكبي الجرائم ضــد الإاســااية بدل مت تســليم المطلوبيت والتي 
تلتمس مي ا المســـــــــاهدة مت دولة إضرى بأرد الأ ـــــــــ ال المتوضاة. ولذلك 
م و يشـــ ل الجمو الأســـاســـي مت هنصـــر التعاون بيت الدول مي مشـــاري   
المواد. ويررب ومد بلدن بأن اتفانية م امحة الفســـــــاد تمرل مصـــــــدر إل ام 

شـــرو  المادة هذا، م  بعض التعدفلاة المقبولة. ويقدم مشـــرو  المادة لم
إر ـــــاداة للدول غالباً مي الحالة التي ل توجد مي ا معاهدة للمســـــاهدة 
القـااوايـة المتبـادلـة بيت الـدولـة الطـالبـة والـدولـة الموجـ  إلي ـا الطلـب. ولكنـ  
ــيل مي الشــــــــــــرا،   ــا، كما هو موضــــــــــــ  بمميد مت التفصــــــــــ فنطبق إيضــــــــــ

ــاهــدة القــااوايــة المتبــادلــة،   مي الحــالة التي توجــد مي ــا معــاهــدة للمســـــــــــــ
  ريطة استيفاو  رو  محددة.

)تســــــوية المنازهاة(، مقال إن   15وإ ــــــار إل  مشــــــرو  المادة  - 61
ــاة  1ومد بلدن فؤيد تأفيدا تاما الفقرة  ــا هل  المفاوضـــ ــاســـ ، التي تركم إســـ

م  بجبرية الولية بيت الدول المعنية. وســــــــــــلوماهيا، بوصــــــــــــف ا دولة اهتر 
القضـــــــــــــــائيـة لمح مـة العـدل الـدوليـة، تؤيـد بطبيعـة الحـال اضتصـــــــــــــــاا 
ــاري   ــير إو تطبيق مشــــــــــ المح مة فيما فتعلق بالمنازهاة المتعلقة بتفســــــــــ

الـفـقـرة   مـي  الـمـتـوضـ   الـنـحـو  هـلـ   ــدة 2الـمـواد،  مـــــ إن  فـلارـظ  وهـو   .
المفاوضــــــــــاة غير محددة؛ وإن الشــــــــــرو  المســــــــــبقة لعرأ النما  هل  

هي إن تكون قد بذل  محاولة ر ي ية لإجراو مفاوضـــــاة، وإن  المح مة  
ــوية للنما ، وإن الدول لم توامق هل   ــفر هت تســـ ــاة لم تســـ هذن المفاوضـــ
هرأ النما  للتح يم. وقال إن ومد بلدن يفضــل إن تبســتلدم مي مشــاري   
ــتمدة مت اتفانية الإبادة الجما ية التي تنص هل   ــيغة المســـــ المواد الصـــــ

مورا هل  المح مة. و ــــــــــــر  ر م اضتيار هدم القبول هرأ المنازهاة 
يضـــــــــعم تحقيق موضـــــــــو  مشـــــــــاري  المواد والغرأ   3الوارد مي الفقرة 

ــاو آلية  ــأن مكرة إاشـ ــما  رإ  الومود الأضرى بشـ من ا. وومد بلدن م تم بسـ
للإ ــــرا  إو الرصــــد. ويم ت إن تكون مذكرة تعدها الأمااة العامة إثناو  

لياة الرصــــــــــد القائمة هل  المعاهداة وثيقة همل اللجنة وتبســــــــــتمد مت آ 
 الصلة ب ذن المناقشة.

 13)إيطاليا(  إ ــــــــــــــار إل  مشــــــــــــــرو  المادة  السييييييييييد مي نو - 62
المطلوبيت(، مقال إن ومد بلدن فررب بأا  صي  هل  غرار المادة  )تسليم

ــاد والمادة   44 مت اتفانية الجريمة المنظمة،    16مت اتفانية م امحة الفسـ
ــدفق هلي ما هالميا تقريبا وإن  بالنظر إل   إن كلتا التفاقيتيت قد تم التصــ

هذفت الح ميت هما مت وقائ  التعاون بيت الدول، ول ســـــيما مي مســـــائل 
تســليم المطلوبيت. وإهر  هت تأفيد ومد بلدن للح م الذ  يســتبعد اســترناو  

ــية” ــياســــ ــمت القااون    “الجريمة الســــ ــليم. ويتضــــ ــا  لرمض طلب تســــ كأســــ
 للجرائم الدولية ر ما مماثلا.الإيطالي 

مت إن   7وإهر  هت ترريب ومد بلدن إيضـا بما ورد مي الفقرة  - 63
يلض  للشرو  التي فنص هلي ا القااون الوطني للدولة الموج  ”التسليم  

إلي ا الطلب إو معاهداة التســــــليم الســــــارية، بما مي ذلك الأســــــبا  التي 
ــتند ــليم يجوز للدولة الموج  إلي ا الطلب إن تســــــــ . “إلي ا مي رمض التســــــــ

ــية  ــاســـــــ وهذا الح م يعمز اليقيت القااواي، الذ  هو إرد الشـــــــــرو  الأســـــــ
  15للتعاون القضــــــــــــــائي الفعال. ويؤيد ومد بلدن إدراج مقرة، مماثلة للفقرة 

مت اتفانية م امحة الفســــــــــاد، مت  ــــــــــأا ا إن تقيد اللتمام    44مت المادة 
ي ـا الطلـب إســــــــــــــبـا  وجي ـة بـالتســــــــــــــليم إذا كـااـ  لـدى الـدولـة الموجـ  إل

للاهتقاد بأن الطلب يم ت إن فؤد  إل  المحاهمة إو العقا  بسـبب او  
جنس الشــلص إو هرق  إو دفن  إو جنســيت  إو إصــل  الإثني إو ثقامت ، 
إو ااتمائ  إل  م ة اجتما ية بعين ا، إو آرائ  الســــياســــية إو لأ  إســــبا   

ل يجيمها. ويتما ــــــــ  هذا إضرى مت المســــــــلم هالميا بأن القااون الدولي 
 التقييد م  المعافير الدولية لحقوب الإاسان.

)المســـــاهدة القااواية المتبادلة(،    14وااتقل إل  مشـــــرو  المادة  - 64
، التي تتناول العلاقة بيت 7مقال إن  ــر  هدم الإضلال الوارد مي الفقرة 

  بشـــــــأن  مشـــــــاري  المواد وغيرها مت المعاهداة الرنائية المتعددة الأطرا
المســــــاهدة القااواية المتبادلة، مناســــــب لأغراأ اليقيت القااواي. بيد إن 

إذا كاا  مقراة ”اللجنة قد تحدث التباسـا بسـبب ما جاو مي  ـرر ا بأا   
ــتوى إهل     14معينة مت مشــــرو  المادة  ــاهدة مت مســ تتطلب تقديم المســ

المتبـادلـة ممـا هو منصــــــــــــــوا هليـ  مي معـاهـدة المســـــــــــــــاهـدة القـااوايـة  
. ويبـدو إن ذلـك فوري بـأاـ  “الأضرى، هبمـل هنـد ذلـك بتلـك الفقراة كـذلـك

ــا  كل رالة هل   ــلطاة الوطنية إن تقارن هل  إســــ ــيتعيت هل  الســــ ســــ
ــرو  المادة  ــاهدة المقدمة بموجب مشـــــ ــتوى المســـــ ــتوى   14ردة مســـــ بمســـــ

المســــــــــاهدة المقدمة بموجب المعاهدة ذاة الصــــــــــلة وإن تطبق المعاهدة  
 مستوى إهل . التي تقدم

هت موقم  بعد  وإضـــــــــا  قائلا إن ومد بلدن و ن لم ي ت يعر  - 65
بشــأن هذن المســألة، إل إا  يشــدد هل  إن إ  اتفانية مقبلة ســتحتاج إل  
إن تحدد بدقة العلاقة م  المعاهداة الأضرى التي تنص هل  المســـاهدة  

ضــــــــــــــوو القـااوايـة المتبـادلة. ويتجل  ارتمـال اللتبـا  بشــــــــــــــ ـل إهبر مي 
العلاقة بيت الشــــروا ومشــــاري  المواد، وكذلك ال يمة المةيارية للشــــروا.  
واضتتم قائلا إن ومد بلدن فؤيد هموما إر ام تســوية المنازهاة الواردة مي 
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ر م  ، و ن كاا  لدي   ــ وك فيما فتعلق بالحاجة إل 15مشــرو  المادة 
م ر م  3اضتيار هدم القبول الوارد مي الفقرة  محدد يحظر  ، إن لم يبضــــــــش

 التحفظاة هل  التفانية المقبلة.

)الكــاميرون(  قــال إن ومــد بلــدن فررــب بروا    السيييييييييييد نييانييد - 66
ــليم المطلوبيت، ولكن  فود إن  13مشـــــرو  المادة  ــألة تســـ التي تتناول مســـ

يع س مضـــمواب  ارترامش القااون الدولي مت ضلال الســـماا بضبرام اتفاقاة 
آضر تعر  الدول بموجب  هت موامقت ا مي ثنائية إو إقليمية إو إ  صـك 

لكي تع ســــــــــا   2و  1هذن المســــــــــألة. ولذلك يقترا ومد بلدن ربا الفقرتيت 
هل  احو إمضـل مكرة إبرام معاهداة لتسـليم المطلوبيت. وإضـا  إن ومد 

التي تشــــير إل  إن مشــــاري  المواد  4بلدن ل فوامق هل  مضــــمون الفقرة 
ل الأسـا  القااواي لتسـليم  المطلوبيت بالنسـبة للدولة التي تشـتر  مي تشـ ت

ــيما إذا كاا  الدولة، هل  النحو  ــليم المطلوبيت وجود معاهدة، ل ســـــ تســـــ
ــا ش القااواي  5المبيت مي الفقرة  ــاري  المواد الأســــــــــ ) (، ل تعتبر مشــــــــــ

ــذكور مي  ــدإ المـ ــاون بشـــــــــــــــــأن تســــــــــــــليم المطلوبيت وتلرج هت المبـ للتعـ
بموجبـ  إن تبل  الأميت العـام للأمم   )إ( الـذ  فتعيت هل  الـدول 5 الفقرة

المتحدة بما إذا كاا  تعتبر مشـاري  المواد الأسـا  القااواي للتعاون م   
 الدول الأضرى بشأن تسليم المطلوبيت.

ــتدرك قائلا إن ومد بلدن فؤيد الفقرة  - 67 التي يبطلب مي ا إل   8واســــ
تحرا هل  هــل مت الــدولــة الطــالبــة والــدولــة الموجــَّ  إلي ــا الطلــب إن  

اتســــــــــــــاب إجراواة التســــــــــــــليم م  قوااين ـا الوطنيـة. كمـا فؤيد الومد آليـاة 
، التي تتعلق 13و  12و  10التفاوأ المنصــــــــــوا هلي ا مي الفقراة 

ــمون   ــليم. إما مضــــــ ــاور قبل رمض التســــــ ــترا  التشــــــ بضافاذ العقوباة وا ــــــ
، 3، التي تتعلق برمض التســــــــــــــليم، ميتنــاقض م  إر ــام الفقرة  11 الفقرة

 تفر  مي الإلمام وتحرم الدولة مت إم ااية تقييم طلب التسليم. يالت

 14ومضــــــــــ  يقول إن ومد بلدن فررب بضدراج مشــــــــــرو  المادة  - 68
)المســـــــاهدة القااواية المتبادلة(، ولكن  يقترا إهطاو الدول ذاة الســـــــيادة 

ــة التصــــــــــــــر  مي الفقرتيت   ــاق   2و    1رريـ ــد مت اطـ ــللحـ ــأغراأ  مـ ا. مـ
ــة ــااوايـ ــدة القـ ــا  الوارد  المســـــــــــــــــاهـ ــاا ـ ، التي تق  ضــــــــــــــمت 3مي الفقرة    بيـ

ــرو  المادة  ــاا الوطني المحدد مي مشـــــــــــ ، توري بقوة بأا   7الضتصـــــــــــ
فنبغي تقديم المســــــــــــاهدة المتبادلة ب ذن الروا. ويررب ومد بلدن بالأر ام 

ولكن  فلارظ    15المتعلقة بتســــــوية المنازهاة الواردة مي مشــــــرو  المادة 
مي  2الدولية المنصــــــــــوا هلي  مي الفقرة إن اللجوو إل  مح مة العدل 

رالة مشــــل المفاوضــــاة ليس تلقائيا، بل يلضــــ  للاهترا  باضتصــــاا 
 المح مة اظرا لبند اضتيار هدم القبول بالولية الإجبارية للمح مة.

وااتقل إل  مشــرو  المرمق، مقال إن النص فنشــا آلية التعاون   - 69
ت ميت بارتكا  جرائم ضــد القضــائي بيت الأطرا  مي ســياب مقاضــاة الم

ــااية إو  ــدار الإاســـــــ الأر ام هلي م. ويعني ذلك إن التفاب الذ  قد إصـــــــ
فنبرق هت مشـــــــــرو  المرمق يم ت صـــــــــياغت  هل  منوال اتفانية الجريمة 
ــاد اللتيت تـدهوان الـدول مت ج ـة إل   المنظمـة إو اتفـانيـة م ـامحـة الفســــــــــــ

ــلــة و  المعــانبــة هلي ــا،  اتلــاذ تــدابير داضليــة لتجريم الأمعــال ذاة الصــــــــــــ
ــائي بيت الأطرا  ل ذن  ــعان مت ج ة إضرى قواهد التعاون القضــــــــ وتضــــــــ

ــيما وإن الفقرة  ــرو    8الأغراأ. وهذا الن   ليس غريبا، ل ســـــــ مت مشـــــــ
، التي يســــتند إلي ا مشــــرو  المرمق، تعطي الأســــب ية لتفاقاة 14المادة 

ــاهـدة القـااوايـة المتبـادلـة التي قـد تكون قـائمـة بيت الطر  ميت. ولـذلـك  المســــــــــــ
فتعيت مقا الحرا هل  توامق القواهد المنصـــــــوا هلي ا مي مشـــــــاري   
ــة العـامـة، بإيـة  المواد م  القـااون الـداضلي، إو هل  الأقـل م  الممـارســــــــــــ
تجنب وجود تفاوتاة كبيرة بيت النظم المنشــــــــــأة بموجب مشــــــــــاري  المواد 

 وبيت القااون الوطني والتفاقاة الأضرى الملمِمة للدولة إصلا.

تنص هل  تســــــــــــــميـة ســــــــــــــلطـة مركميـة  2وإرد  قـائلا إن الفقرة   -   70
لإرــالــة الطلبــاة. وليس ذلــك هو الإجراو التقليــد  مي مســـــــــــــــائــل التعــاون  
القضــائي، الذ  فدهو إل  إرالة الطلباة هبر القنواة الدبلوماســية ويترك 
للـدولة الموجَّ  إلي ـا الطلـب م مة إرالة الطلب إل  الســــــــــــــلطة القضــــــــــــــائية  

. ولكت توجد ســــــوابق مي هذا المجال. فبعض التفانياة، هل  الملتصــــــة 
وج  اللصوا، تنص هل  إن تتلذ السلطاة القضائية إجراواة مبا رة  

ــياغة الفقرة   ــرهة التنفيذ. ومي ا اية المطا ، تعد صـــــ مقبولة،    2توضيا لســـــ
ســــيما وإا ا تمن  الدولة الموج  إلي ا الطلب الحق مي إن تطالِب بتقديم  ل 

 الطلب إلي ا هبر القنواة الدبلوماسية التقليدية. 

ــو  - 71 تطرد مقال إا  ل فوجد، مت ريا المبدإ، ما يســـــــــــتوجب اســـــــــ
التي تتعلق بـــضجراواة تقـــديم الطلـــب. غير إن   3الهتراأ هل  الفقرة  

ــر هل  وجو  تقديم الطلباة كتابياً، ومت ثم يقترا رذ    ومد بلدن يصــــــــ
م الطلباة  ـفويا، مقد فؤد  ذلك إل  هدم الجملة الأضيرة التي تجيم تقدي

القدرة هل  إثباة الطلب. ومي الإجراواة الجنائية والمســـــائل التي تمس  
ــ ولة هل  ر م  ــل بســ ــان، يم ت للمحامي المحنك إن يحصــ رقوب الإاســ

، المتعلقة 12إل     6برد الدهوى هل  إسا  هذن الملالفة. والفقراة مت  
إجراواة غير   الطلـب، ل تفرأ قيودا إو  بـالتمامـاة الـدولـة الموجـَّ  إلي ـا

هــاديــة هل  الــدول فيمــا فتصـــــــــــــــل بــالتعــاون القضـــــــــــــــائي، بــاســــــــــــــترنــاو  
) ( التي تتعلق بطلباة الحصـــول هل  معلوماة ومســـتنداة  12 الفقرة

يبحتمل إن تكون ســـــــــــرية. والجدفر بالإ ـــــــــــارة هو إن الدولة الموجَّ  إلي ا 
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ــتجابة ل ذن الطلباة الطلب ل ا مي هذن الحالة كامل الحرية مي  الســـــــــ
دة  إو هدم الستجابة ل ا. المحدت

ــدن للفقرتيت   - 72 ــد بلـ ــد ومـ ــأفيـ ــام، إهر  هت تـ  14و    13ومي اللتـ
المتعلقتيت باســــــــــــتلدام الدولة الطالِبة لما تحصــــــــــــل هلي  مت معلوماة،  

اللتيت تناولتا  ـ ادة  ـلص مت الدولة الموجَّ  إلي ا  16و  15والفقرتيت 
التي تعـال  مســـــــــــــــألـة اقـل  ــــــــــــــلص   19إل     17والفقراة مت  الطلـب،  

محتجم مي الدولة الموجَّ  إلي ا الطلب للإدلو بشــــــ ادت ، و نا كان الومد 
ــليم  18فلارظ إن الفقرة  ــير إل  التســــــ )ج( قد ترير اللبس ريا إا ا تشــــــ

 الذ  يلتلم كضجراو هت النقل.

ــيراليون(  قال إن ومد بلدن فررب   السيييييد  انو - 73 ــروهي  )ســــ بمشــــ
لأا ما يســــــــــدان ثغرة قااواية. مفيما فتعلق بمشــــــــــرو    14و  13المادتيت 

)تســــــــــــــليم المطلوبيت(، يقــدر ومــدب بلــدن للجنــة القــااون الــدولي   13المــادة  
ضلصــ  إلي  مت إن الجرائم الدولية الأســاســية، مرل الإبادة الجما ية   ما

مت   والجرائم ضـــــــــــــــد الإاســـــــــــــــاايـة وجرائم الحر ، رغم رـدوث ـا مي كرير
الأريان مي ســياقاة ســياســية وارتكاب ا إريااا لتحقيق م اســب ســياســية،  
ــية لأغراأ رمض التســــــــليم. وهذا المبدإ  فنبغي إل تعتبر جرائم ســــــــياســــــ
م ر  مي المـادة الســــــــــــــابعـة مت اتفـانيـة من  الإبادة الجما ية وهو، رغم 

، فتســـق إيضـــا م  الممارســـة 1949هدم ورودن مي اتفانياة جنيل لعام  
فرة للدول هند إبرام ا معاهداة متعددة الأطرا  تتناول جرائم دولية الحد

ــاهـد هل  بلورة  دة. و دراجـ  مي مشــــــــــــــرو  المـادة يســــــــــــ وهبر وطنيـة محـدَّ
 ممارسة الدول وتوريد القااون الدولي العرمي.

غامض إل  رد ما؛   2وإ ــــــــــار إل  إن الجمو الأول مت الفقرة  - 74
امـاةِ التســــــــــــــليم ل تنطبق هنـدمـا فتعلق وومـد بلـدن يف م إاـ  يعني إن التم 

ــية، اظرا لأن الجرائم المرتكبة   ــاســــ الأمر بالأمعال الفردية المحظورة الأســــ
ــياب   ــااية تنطو  هل  إمعال محظورة معينة تبرتكب مي ســـــــ ــد الإاســـــــ ضـــــــ
ــليم  ــبيل المرال، ل يعد جريمة موجِبة للتســـ ــا ، هل  ســـ معيت. مالغتصـــ

ي ـا القـااون الوطني؛ ولكت هنـدمـا  هنـدمـا فبرتكـب كجريمـة هـاديـة يعـاقـب هل
فبرتكب مي إطار هجوم واســـــ  النطاب إو من جي ضـــــد إ  مجموهة مت  
الســـــ ان المداييت، مضا  يعتبر جريمة ضـــــد الإاســـــااية وبالتالي يســـــتوجب 
التســــــــــــــليم. وقـد تكون الأر ـام المفصــــــــــــــلـة المتعلقـة بـالحقوب واللتمامـاة  

اســــا مفيدا مي رالة هدم والإجراواة المنطبقة هل  تســــليم المطلوبيت إســــ
ــليم المطلوبيت بيت دولتيت. وســــــو  فواصــــــل ومد بلدن   وجود معاهدة لتســــ
دراســـــــة إر ام مشـــــــرو  المادة، وبلاصـــــــة إثرها هل  تنفيذ القااون الذ  
ســنت  ســيراليون بشــأن تســليم المطلوبيت وتنفيذ التمامات ا التعاهدية القائمة 

 يت.مي هذا الصدد، وسبل ضمان التساب بيت الص 

)المســــاهدة القااواية   14وإضــــا ، فيما فتعلق بمشــــرو  المادة  - 75
ــأ   ــيبنشــ ــية للنظام الذ  ســ ــاســ ــتكون إســ ــلة ســ المتبادلة(، إن إر ام  المفصــ
بموجب إ  اتفانية تبرم مي المســــــــــــتقبل بشــــــــــــأن الجرائم المرتكبة ضــــــــــــد 
الإاســااية. وبالنظر إل  تجربة ســيراليون مي تنفيذ اتفانية م امحة الفســاد  

ــتعيت بأر ام ا لتكون إرد اماذج مشـــــــرو  المادة، مضن ومد بلدن  ال تي اســـــ
راأح همومـا هت الن   المتب . وهو فررـب، مت منظور الســــــــــــــيـاســـــــــــــــة  

تقدم الدول بعضــــ ا إل  بعض إهبر  ”التي تقضــــي بأن   1العامة، بالفقرة 
ــائية المتبادلة مي التح يقاة والملارقاة   ــاهدة القضــ قدر مم ت مت المســ

 .“لقضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بمشاري  المواد هذنوالإجراواة ا

يقول إا ، م  تمافد استغلال و ساوة استعمال الإاترا    ومض  - 76
ووسـائل التواصـل الجتماهي، إدل  مواطنون سـيراليوايون م يمون ضارج  
البلد بتصـــريحاة تحريضـــية تؤج  العنم وتحرأ هل  ارتكا  الأمعال 

، بما مي ذلك روادث قتل إمراد 2ي مشـــــــــرو  المادة المحظورة المدرجة م
الشرطة التي وقع  مؤضرا. وبعيداً هت الشرو  الواردة مي ماتحة مشرو   

، يســــــاور ومد بلدن القلق إزاو التحدياة والمعافير الممدوجة التي 2المادة 
لمسـاهدة القااواية. ولذلك م و فرى إن مت  تبادل اتعتر  الإطار الحالي ل

ــاهــدة القــااوايــة الم م الحر  ا هل  إن تكون الأر ــام المتعلقــة بــالمســـــــــــــ
ــاهد بالقدر الكامي  ــتقبل إر اماً تســ المتبادلة مي إ  اتفانية تبرم مي المســ

 هل  تحقيق إهدا  التفانية.

)تســــوية المنازهاة(، الذ    15وإرد  قائلا إن مشــــرو  المادة  - 77
ل ي ون قابلا  يقتبس إل  رد كبير مت ســــــــــياب الجرائم هبر الوطنية، قد

أولً،  مللتطبيق بالنســــبة لتفانية بشــــأن الجرائم المرتكبة ضــــد الإاســــااية. 
ــوية المنازهاة  ــتوياة لتسـ ليس ومد بلدن مقتنعاً بأن النموذج الرلاثي المسـ
مســـــتصـــــو ل بالنســـــبة لبعض مت إســـــوإ الجرائم المعرومة مي القااون الدولي.  

أ ســـبيلا إل  تســـوية المنازهاة  تقتضـــي مت الدول إن تتلذ التفاو   1مالفقرة  
ــدد  ــير إو تطبيق التفانية المتوض  إبرام ا مي هذا الصـ . وليس  المتعلقة بتفسـ

مت المؤكد ما إذا كاا  دولة مت مة بارتكا  جرائم ضـــــــد الإاســـــــااية مي 
ــترغب مي التفاوأ م  دولة طر  إضرى، وما إذا كاا   ــ اا ا سـ رق سـ

 التفاوأ. ستفعل ذلك بحست اية إذا وامق  معلا هل 

وثـاايـاً، فتوض  مشــــــــــــــرو  المـادة اظـامـاً لضتيـار القبول إو هـدم   - 78
اتفـانيـة تقوم رقـاً هل  مبـدإ المعـاملـة بـالمرـل.   القبول قـد ل فنـاســــــــــــــب إل

ــتند إل  دوام    ورظر الجرائم ضــــد الإاســــااية، مرل الإبادة الجما ية، يســ
تميل كريرا إل  ذاة طاب  إاسااي إهرر. وتشير التجربة إل  إن الدول ل  

ضــــــــــــــد دول إضرى لمجرد من  ارتكـا  مرـل هـذن الجرائم، إجراواة اتلـاذ 
ــؤولون مت الدولة الأضرى متورطيت مي ارتكا   ل ــيما إذا كان مســــــــــ ســــــــــ
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الجرائم. ومي العقود السبعة التي مرة هل  وض  بند لتسوية المنازهاة 
ير اسـبيا مي اتفانية من  الإبادة الجما ية، لم ترم  الدول سـوى هدد صـغ

مت الدهاوى الفردية إو المشـتركة اسـتناداً إل  هذا البند. ويشـير ذلك إل  
إن العدفد مت الدول قد ل تسترمر رإ  المال السياسي إو غير السياسي 
اللازم لتحريك منـازهاة ضــــــــــــــد دول إضرى رت  مي رالة ارتكـا  جرائم 

 ضد الإاسااية.

)تســــوية المنازهاة( إضــــيق   15وتاب  قائلا إن مشــــرو  المادة  - 79
اطــــاقــــا مت الح م الممــــاثــــل مي اتفــــانيــــة من  الإبــــادة الجمــــا يــــة. م و  

، مســــــؤوليةش الدول هت الجرائم المرتكبة ضــــــد الإاســــــااية.  لافتناول، مر ل
وبما إن التفانية التي قد تبرم مي المســـــتقبل بشـــــأن هذن الجرائم ســـــتكون  

بغي هل  الأقـل إقـامـة الوليـة إقر  إل  اتفـانيـة من  الإبـادة الجمـا يـة، فن
الجبرية لمح مة العدل الدولية بموجب مشـــــــــــــرو  هذن المادة، هل  غرار  
ــعة مت اتفانية من  الإبادة الجما ية. ممت   ما ابص هلي  مي المادة التاســـ
ــتوى اتفانية  ــ  التفانية المتوض  إبرام ا مي افس مســـ ــأن ذلك إن يضـــ  ـــ

صـــــــــــــياغة مرل هذا البند المتعلق   من  الإبادة الجما ية. ويقترا ومد بلدن
النحو التــالي  ”تعرأ هل  مح مــة العــدل   بتســــــــــــــويــة المنــازهــاة هل 

الدولية، بناوً هل  طلب إ  مت الأطرا  المتنازهة، النماهاة التي تنشــأ 
ــاري  المواد هذن،   ــير إو تطبيق إو تنفيذ مشــــــــ ــأن تفســــــــ بيت الأطرا  بشــــــــ

ا هت جرائم ارتبكب  ضـد مي ذلك النماهاة المتصـلة بمسـ ولية دولة م بما
“. وهذن  2الإاســــــــااية إو هت إ  مت الأمعال الأضرى المذكورة مي المادة 

ــيــاغــة الواردة مي اتفــانيــة من  الإبــادة   ــيــاغــة مطــابقــة تقريبــا للصــــــــــــ الصــــــــــــ
ل هلي ا إل بعض التعدفلاة الأسلوبية الضرورية.  الجما ية، ولم فبدضش

دول إن تنظر بجدية إن ومد بلدن فرى إن هل  الاستطرد مقال  و  - 80
ــااية، يم ت   ــد الإاســـ ــد الجرائم المرتكبة ضـــ ــاو هي ة إو آلية لرصـــ مي إاشـــ
ــان ولجنة  ــ يل ا هل  غرار هي اة مرل اللجنة المعنية بحقوب الإاســــــ تشــــــ
منـاهضــــــــــــــة التعـذفـب. وقـد تكون الـدول هي مت يقود الآليـة المـذكورة، بيـد  

الشـــــلصـــــية.  إا ا يم ت إن تتألم مت ضبراو مســـــتقليت يعملون بصـــــفت م 
وقد فدهم ذلك بوج  إمضــــــل الرصــــــد والتنفيذ الســــــليميت لأ  اتفانية تببرم  

 مي المستقبل بشأن الجرائم المرتكبة ضد الإاسااية.

 13)إســــتراليا(  قال  إن مشــــاري  المواد   السيييد  ساتسيييسييو   - 81
تومر إطارا هاما للتعاون بيت الدول لمســاهدت ا هل  تحمل  15و  14 و

ــؤوليت ا الر  ــااية  مســــ ــد الإاســــ ــية هت التحقيق مي الجرائم المرتكبة ضــــ ئيســــ
ومقاضــاة مرتكبي ا. ويعر  ومد بلدها هت تقدفرن بصــفة ضاصــة للأر ام 
المفصـــلة التي فنبغي إن تســـتند إلي ا إجراواة تســـليم المطلوبيت وطلباة 
ــرو    ــاهدة القااواية المتبادلة المتعلقة ب ذن الجرائم. وفيما فتعلق بمشـ المسـ

ــية   13المادة  ــؤولية الرئيســــ ــليم المطلوبيت(، فرى ومد بلدها إن المســــ )تســــ
ــاة مرتكبي ـا تق  هل   هت التحقيق مي الجرائم الـدوليـة اللطيرة ومقـاضــــــــــــ
هـاتق الـدولـة التي وق  الســــــــــــــلوك الإجرامي الممهوم مي إقليم ـا إو هل  
ــيت ا. والدول ذاة الولية القضـــــائية  هاتق الدولة التي يحمل المت م جنســـ

يـــة تكون مي الغـــالـــب إقـــدر هل  تحقيق العـــدالـــة، اظرا لإم ـــاايـــة  الإقليم
وصــــــــــــــول ــا إل  الأدلـة والشــــــــــــــ ود والمجني هلي م. وللــدول ذاة الوليـة 
القضــائية القائمة هل  الجنســية مصــال  كبيرة إيضــاً مي ضــمان محاســبة  

  12رهاياها. واهتراما ب ذن المصـــــــــــال ، يقترا ومد بلدها تضـــــــــــميت الفقرة 
ــرطا يقضــــــــي بأن  تولي الدول الهتبار الواجب، ل لطلباة التســــــــليم   ــــــ

الواردة إلي ـا مت الـدول ذاة الوليـة هل  الإقليم الـذ  وقعـ  فيـ  الجريمـة  
الممهومة محســــــــــــــب، بل وللطلباة الواردة إلي ا إيضــــــــــــــاً مت الدولة التي 

 يحمل المت م جنسيت ا.

ادلة(،  )المســاهدة القااواية المتب  14وااتقل  إل  مشــرو  المادة  - 82
مقال  إن ومد بلدها فؤيد الن   الذ  اتبعت  لجنة القااون الدولي، بما مي 
ذلك تضــــمين ا مشــــرو  المادة إر اما مفصــــلة فيما فتعلق بالحالة التي 
ل توجــد مي ــا معــاهــدة لتبــادل المســـــــــــــــاهــدة القــااوايــة بيت الــدولــة الطــالبــة 

د يفضـــــــــــــل ا جا والدولة الموجَّ  إلي ا الطلب، رت  و ن كان بعض الومو 
إهرر إيجازا. وســـــي ون إطار التعاون الدولي المتوض  مي مشـــــرو  المادة 
ــاهدة القااواية المتبادلة   ــتند إل  مبادرة المســ م ملًا لأ  اتفانية جدفدة تســ
فيمــا فتعلق بــالتعــاون الــدولي مي التحقيق مي جريمــة الإبــادة الجمــا يــة 

ــاايـة وجرائم الحر  و  ــد الإاســــــــــــ غيرهـا مت الجرائم والجرائم المرتكبـة ضــــــــــــ
الدوليـة ومقـاضــــــــــــــاة مرتكبي ـا. ويؤيد ومد بلـدها إيضــــــــــــــا الن   المتب  مي 

 مشرو  المرمق.

)تسـوية المنازهاة(،   15وإضـام ، فيما فتعلق بمشـرو  المادة  - 83
إن ومد بلدها يف م إن اللجنة ســع  بوضــوا إل  إقامة توازن دقيق ي ون  

هـذا الصـــــــــــــــدد، مـضاـ  يف م   مقبول لـدى إهبر هـدد مم ت مت الـدول. ومي
وســيلةً تم تت   4و    3الأســا  المنطقي الذ  دمع ا إل  تضــميت الفقرتيت 

م ــذا    الــدول معليــا مت اضتيــار هــدم القبول بوليــة مح مــة العــدل الــدوليــة.
رت  و ن كـااـ     الأمر فتي  للـدول اقطـة ااطلاب للنظر مي المســـــــــــــــألـة،

ــامة  المعاهداة الأضرى التي تتناول جرائم دولية ضطي رة هل  درجة الجســ
افســـــــــــــ ا تتب  ا جا ملتلفا. وينبغي، هل  إقل تقدفر، إن يحد مشـــــــــــــرو   

بحيا ل فتســن   3المادة مت قدرة الدول هل  إصــدار إهلان ومقا للفقرة 
 ذلك إل هند التصدفق إو الاضمام.

وإ ــــــارة إل  إن مشــــــاري  المواد ل تتناول المســــــألة الرئيســــــية   - 84
ــتم  ومد بلدها باهتمام إل  الومود التي و قدراة.  المتعلقة بتنمية ال قد اســـــــــ
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قــالــ  بضــــــــــــــرورة ال يــام بمميــد مت العمــل لتعميم القــدراة الوطنيــة مي 
ــبل الأهرر  ــائية، وهي الســــــــــ مجالة التحقيق والملارقة الجنائية والقضــــــــــ
معالية لمن  الجرائم المرتكبة ضــــــــد الإاســــــــااية والمعانبة هلي ا. ومت ثم، 

ظر مي الســــــــــبل الكفيلة بأن تؤد  مشــــــــــاري  المواد دورا مضن ومد بلدها فن
رفــازا مي تيســــــــــــــير مميــد مت التعــاون الــدولي مي هــذا الصــــــــــــــــدد، وهو  

ســـــــيعمز بدورن معالية و ـــــــمول إ  اتفانية تبرم مي المســـــــتقبل بشـــــــأن   ما
 الجرائم المرتكبة ضد الإاسااية.

 13)روماايا(  قال  إن مشـــــــــــروهي المادتيت   السييييييييد  لون و - 85
ــمان تنفيذ مبدإ  14 و ــاملا لضـــــ ــليم ”فرســـــــيان إطارا مةياريا  ـــــ إما التســـــ
، ااطلاقــا مت اموذجي اتفــانيــة الجريمــة المنظمــة واتفــانيــة  “المحــاهمــة إو

ــ ان القااوايان  ــتل ام ما اص هلي  هذان الصـــ ــاد. وميمة اســـ م امحة الفســـ
الدوليان اللذان صــــــــــــــدَّب هلي ما هددل كبير مت الدول هي إن الإجراواة  

ــلـ ة والتقنيـة الواردة مي مـا مـألومـة بـالفعـل لـدى تلـك الـدول. معـدم المفصــــــــــــ
ــبب  ــية”مقبولية تســـليم المطلوبيت بسـ ــبيل المرال، “جريمة ســـياسـ ، هل  سـ

فتما   م  الن   العام إزاو الجرائم الشنيعة التي تضر بالمجتم  الدولي 
 بأسرن.

)تســـــــوية المنازهاة(، الذ     15إن مشـــــــرو  المادة وإضـــــــام   - 86
صـــــــياغة موردة ويســـــــتند إل  معاهداة دولية إضرى، ي تســـــــي   فتضـــــــمت

إهميـة كبيرة. ويجـب هل  الـدول، ومقـا لمشــــــــــــــرو  المـادة، إن تـدضـل مي 
مفاوضــــــــــاة بإية تســــــــــوية المنازهاة المحتملة المتعلقة بتفســــــــــير إر ام 
مشــــــــاري  المواد إو تطبيق ا. و ذا ابفذ هذا الشــــــــ ل مت إ ــــــــ ال التســــــــوية  

اية، مضا  سـيومر للأطرا  المرواة، مي سـياب  السـلمية للمنازهاة بحسـت  
إقل رســــــــــــمية، والقدرة هل  التح م مي العملية. ويررب ومد بلدها بالن   
العــــدل   اللجوو الفور  إل  مح مــــة  بــــالنص هل   اللجنــــة  اتبعتــــ   الــــذ  
ــألـة للتح يم، وذلـك مي  الـدوليـة، مـا لم تتفق الـدولتـان هل  هرأ المســــــــــــ

 تفاوأ قد استبنفدة.الحالة التي تكون مي ا سبل ال

وإردمـــ  قـــائلـــة إن الموقم العـــام لومـــد بلـــدهـــا فتمرـــل مي تـــأفيـــد   -   87
وتشــــــــــــــجي  إدراج  ــــــــــــــرو  التح يم مي المعـاهـداة الجـدفـدة، الرنـائي من ـا  
والمتعــدد الأطرا ، لمن  مح مــة العــدل الــدوليــة اضتصـــــــــــــــاا النظر مي 

مجموهــة مت المنــازهــاة بيت الــدول الأطرا . وتقود رومــاايــا، إل  جــااــب  
، مبــادرةً م رســـــــــــــــة لتعميم الوليــة القضـــــــــــــــائيــة  مت منــاطق ملتلفــة   الــدول 

ــائي الدولي.   ــ د القضــــ ــ ، وتعميم دورها مي المشــــ للمح مة، بمعناها الواســــ
، التي تطرا إم ــاايــة اضتيــار هــدم قبول 3ويعتر  ومــد بلــدهــا بــأن الفقرة  

إيجابي مي   ـر  التح يم وتسـتند إل  الصـ وك القائمة، قد ي ون ل ا تأثير 
 العدد الإجمالي للتصديقاة هل  إ  اتفانية تببرم مستقبلا مي هذا الصدد. 

ومضـــــــــ  تقول إا  يم ت القول بأن ضيار هدم القبول بشـــــــــر    - 88
التح يم قـد يجعـل بعض الـدول إهرر اســــــــــــــتعـدادا للتوني  هل  معـاهـداة  

 هـااـ  لتوق  هلي ـا لولن، وهو مـا فميـد مت اللتمامـاة الموضــــــــــــــو يـة مـا
ويعمز بـالتـالي الإطـار القـااواي الـدولي. غير    التي تـأضـذهـا هل  هـاتق ـا

إن هـــذا الن   فتجـــاهـــل إهميـــة دور مح مـــة العـــدل الـــدوليـــة مي النظـــام  
القـااواي الـذ  إاشــــــــــــــأتـ  تلـك اللتمامـاة. وهنـاك الكرير مت الأســــــــــــــبـا   
الأضرى المقنعة التي تســــــوغ القبول باضتصــــــاا المح مة ك لية لتســــــوية 

ة. مالمح مة ل ا ضبرة واســــــــــعة مي تســــــــــوية المنازهاة واجت اد المنازها
ــامل يغطي ملتلم مجالة القااون الدولي. واضتصـــــاصـــــ ا  ــائي  ـــ قضـــ
ــتند إل  موامقة الدول، مما يم ن ا مت   ــايا المنازهاة يســــ بالنظر مي قضــــ
تســــــــــــــويـة المنـازهـاة بيت الـدول ســــــــــــــلميـاً هت طريق إر ـام ذاة رجيـة،  

 ئام بيت الدول.يس م مي الحفاظ هل  الو  مما

واسـترسـل  قائلة إن هل  الومود لذلك إن تتوض  الحذر الشـدفد  - 89
هند تحليل بند اضتيار هدم القبول الوارد مي مشــرو  المادة. مال د  مت  
إبرام صــك مي المســتقبل هو رد  الجرائم المرتكبة ضــد الإاســااية و ا او 

لق مت إم ـاايـة إملاة مرتكبي ـا مت العقـا ، لـذا يشــــــــــــــعر ومـد بلـدهـا بـالق
تقويض إداة بالغـة الأهميـة لتنفيـذن بفعـاليـة وارتمـال النشيـال مت الدر  الواقي 
المتمرل مي موامقة الدول. ول تتضـــــمت اتفانية من  الإبادة الجما ية بنداً  

 مت هذا القبيل فتي  اضتيار هدم القبول.

 تول  الرئاسة اائبة الرئيس السيدة سفيريسدوتير )آيسلندا(. - 90

 13)اليابان(  إ ــارة إل  مشــرو  المادة  السييد  ماروبا ا ي  - 91
تنص هل  إن ”الجرائم المشــمولة   2)تســليم المطلوبيت(، مقال  إن الفقرة 

ــرو  المادة  ــليم. بيد إن مشـ ــاري  المواد هذن“ تعتبر جرائم موجِبة للتسـ بمشـ
ــِ  إن هذا  قد ي ون مقبول بســــــــــ ولة إهبر لدى مميد مت الدول إذا إبوضــــــــ

الح م لت فنطبق إل هل  الجرائم المنصـوا هلي ا مي القواايت الوطنية 
ــتقبل، هل  غرار ما يأتي   هند تنفيذ التفانية المتوض  إبرام ا مي المســـــــــــ

مت اتفانية م امحة الفســـــــــــاد التي تنص هل    44مت المادة  1مي الفقرة 
تفـانيـة“.  مـا فلي  ”تنطبق هـذن المـادة هل  الأمعـال المجرَّمـة ومقـا ل ـذن ال

لكي تكون مقبولــة لــدى هــدد   3وبــالمرــل، فنبغي إهــادة النظر مي الفقرة  
إهبر مت الدول، م ي تتضـــــــــمت ر ما يمن  مت اهتبار جريمة مشـــــــــمولة  
ــية مي ريت إن اتفانية الجريمة المنظمة   ــاري  المواد جريمة ســـــــياســـــ بمشـــــ

تتضــــــــــــــمت ر مــا مت هــذا القبيــل فيمــا فتعلق بــالجرائم التي تتنــاول ــا.  ل
 ضـــامة إل  ذلك، تتضـــمت اتفانية م امحة الفســـاد ر ما تقييديا بضدراج ا و 

 بارة ”الدولة الطر  التي يسم  قااوا ا بذلك“. واليابان، باهتبارها دولة 
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موقعـة هل  كلتـا التفـاقيتيت، تعتقـد إن هنـاك رـاجـة إل  منـاقشـــــــــــــــة هـذن 
 المسألة بتمعت.  

يشـمل  بعناية، بما   9قرة  وإردم  قائلة إا  فنبغي إيضـا مناقشـة الف  -   92
الحـالة المحـددة التي تتوضـاهـا، إذ ل فرد ر م مت هـذا القبيـل مي اتفـانيـة  
ــاد. وهلاوة هل  ذلــك،   الجريمــة المنظمــة ول مي اتفــانيــة م ــامحــة الفســـــــــــــ

ــليم إل   قد  ــميت الفقرة  بارة ”إل مي رالة التســـــ ي ون مت الضـــــــرور  تضـــــ
 ة التسليم إل  تلك المح مة. المح مة الجنائية الدولية“ للإقرار بحال 

)المسـاهدة القااواية المتبادلة(،   14وإ ـارة إل  مشـرو  المادة  - 93
مقال  إا  فتضمت إر اما مماثلة للأر ام الواردة مي ص وك إضرى من ا 
اتفـانيـة الجريمـة المنظمـة. إل إن تلـك الأر ـام الأضرى تتضــــــــــــــمت  بـارة 

ــا  بالقااون الداضلي“. ويقترا وم د بلدها إهادة صــــياغة ماتحة ”دون مســ
”دون مســــــــــا  بالقااون الداضلي، تقدم الدول  ليصــــــــــب  اصــــــــــ ا 1الفقرة 

ــتلدم مي  ــ ا إل  بعض ]...[“ بإية التطابق م  الوصـــــــــم المســـــــ بعضـــــــ
مت مشـرو  المرمق، وذلك لتم يت الدول مت السـتجابة للطلباة  6 الفقرة

 هل  النحو المناسب رسب رروم ا اللاصة.

ضتام كلمت ا إن اليابان ســـــــتواصـــــــل دراســـــــة متطلباة  وقال  مي   - 94
تبادل المســــــاهدة القااواية مي ضــــــوو قااوا ا الداضلي، كما ســــــتنظر بعناية 

،  مي مسـألة اسـتجوا  الشـ ود هت طريق التداول بالفيدفو. ومي هذا الصـدد 
ــياغة الفقرة  مت مشـــــرو  المرمق لتبدإ هل    16يقترا ومد بلدها إهادة صـــ

ــية  النحو التالي  ”هل ــاســــــــ ــقا م  المباد  الأســــــــ ما كان ذلك مم نا ومتســــــــ
، وهو تعدفل فراد ب  تمويد الدول “للقااون الوطني، ورسـبما ي ون مناسـبا

 بالمرواة التي تحتاج ا رسب اضتلا  رروم ا.

)الولياة المتحدة الأمري ية(  قال إن التعاون بيت    السييد  يل  - 95
ااواية  الدول مي المســائل المتعلقة بتســليم المطلوبيت وتبادل المســاهدة الق

ــااية إمرل بال  الأهمية  ــد الإاســــ ــايا التي تنطو  هل  جرائم ضــــ مي القضــــ
بـالنســــــــــــــبـة للج ود الـدوليـة الراميـة إل  من  هـذن الجرائم والمعـانبـة هلي ـا.  

ش د هلي  التاريس، مضن هذن الجرائم اادرا ما تحترم الحدود الدولية. وكما ي
ــروها المادتيت   دورا م ما مي   14و    13ومي هذا الصــــــــــــدد، فؤد  مشــــــــــ

ال ي ل العام لمشــــــــاري  المواد. وقد تناول  صــــــــ وك صــــــــدب هلي ا هددل 
هبير مت الدول، مرل اتفانية م امحة الفســـــــــاد واتفانية الجريمة المنظمة،  

ــائل ت ــليم المطلوبيت وتبادل المســــــاهدة القااواية فيما فتعلق بجرائم  مســــ ســــ
ــفة هامة إن مت المفيد اللتصـــــاب بالأر ام  محددة. وومد بلدن يعتقد بصـــ
ذاة الصـلة التي وردة مي تلك الصـ وك، م ي إر ام يعرم ا هددل كبير 

 مت الدول.

ــرو  المادة  - 96 ، ل ســـــــــــيما  15ومضـــــــــــ  يقول، فيما فتعلق بمشـــــــــ
منــ ، إن ومــد بلــدن يســــــــــــــلم بــالــدور الم م الــذ  يم ت إن تؤديــ     2 الفقرة

ــير إو تطبيق   ــوية المنازهاة المتعلقة بتفســــ مح مة العدل الدولية مي تســــ
اتفانية تبرم مي المســتقبل بشــأن من  الجرائم المرتكبة ضــد الإاســااية  إ 

ــميت الفقرة  ــ ، بتضـ إجراو   3والمعانبة هلي ا. وهو فررب، مي الوق  افسـ
. 2لدول مت ضلال  إن تعلت إا ـا ل تعتبر افســــــــــــــ ـا ملمشمة بالفقرة يم ت ل

إبداو   وإ ار مي هذا الصدد إل  إن التفانياة التي يم ت مي إطارها إما
تحفظـاة هل  اضتصــــــــــــــاا المح مـة إو إهلان هـدم قبولـ ، مرـل اتفـانيـة  
من  الإبادة الجما ية واتفانية مناهضـــــــــــة التعذفب، فبرج  إن تقبِل الدول 

 التصدفق هلي ا.هل  

)الم ســيك(  قال  إن مشــاري  المواد    السييد   يمينيس للي رسا - 97
ــير إل  التدابير التي   15و    14و  13 ــرو  المرمق م مة لأا ا تشــــ ومشــــ

يم ت إن تتلـذهـا الـدول للتعـاون وتبـادل المســـــــــــــــاهـدة القـااوايـة مت إجـل 
م، و ا ا ملارقة مرتكبي الجرائم ضـد الإاسـااية والتحقيق مع م ومقاضـات 

 ستساهد هل  تنفيذ مشاري  المواد الموضو ية الأضرى.

)تســليم المطلوبيت(،   13وإضــام ، فيما فتعلق بمشــرو  المادة  - 98
الفقرة   مي  المبيت  النحو  هل   الم م،  مت  بــــــالإم ــــــان 8إن  ي ون  إن   ،

المطلوبيت إن ت يم الدولة اضتصــاصــش ا بالجرائم المرتكبة   لأغراأ تســليم
، ل هندما تبرتكب الجريمة مي إقليم ا محسـب، بل وهندما  ضـد الإاسـااية

ي ون المت م بارتكا  الجريمة إو ضـحايان مت رهاياها إيضـا. والتسـليم إداة 
يســتلدم ا المجتم  الدولي لمن  التقاهس والعمو  هت محاهمة إ ــلاا  

، فوامق  ربما ي واون قد ارتكبوا إمعال مشـمولة بمعاهداة. ومي هذا الصـدد 
ــاري  المواد لومد ب يم ت إن تبعتبر  لدها هل  إن الأمعال المشــــمولة بمشــ

 جرائم سياسية.

ــاهـدة القـااوايـة   14وإردمـ  قـائلـة إن مشــــــــــــــرو  المـادة   - 99 )المســــــــــــ
المتبادلة( ومشرو  المرمق سيش لان إساسا قااوايا متينا لتبادل المساهدة  

د بأهبر قدر مم ت مت   القااواية بيت الدول. ول ذا الســـبب، يجدر إن تحدَّ
الوضـوا  ـرو  التعاون بيت الدول والتماماة كل من ا وسـلطات  مي ذلك 
الســــــــياب، ررصــــــــا هل  تقديم ”إهبر قدر مم ت مت المســــــــاهدة القااواية  

ومقـا لمـا يـأتي   “المتبـادلـة مي التح يقـاة والملارقـاة والإجراواة القـااوايـة
مادة ومشـرو   مت مشـرو  المادة. ولضـمان تطبيق مشـرو  ال 1مي الفقرة 

بــــأهرر الأدواة معــــاليــــة فيمــــا فتعلق  الــــدول  المرمق كمــــا فنبغي وتمويــــد 
بــالتعــاون الــدولي، مت المفيــد إن ي ون المرمقب الأســـــــــــــــا ش القــااواي لأ  
تعاون قضـــــــــائي إو هملية لتســـــــــليم المطلوبيت فتمان مي المســـــــــتقبل بيت 

المســـــاهدة دولتيت إو إهرر مت الدول غير الملمشمة بأر ام معاهدة لتبادل 
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القااواية. ومي رالة التمام الدول بصـــــــــــك قااواي مت هذا القبيل، مضا ا 
ســــــــتســــــــتلدم مي الظرو  المرل  الأســــــــا ش القااواي الذ  فتي  إمضــــــــل 

 الفرا وإهررها معالية لتبادل المساهدة القااواية.

المــــادة   - 100 ــارة مي ضتــــام كلمت ــــا إل  إن مشــــــــــــــرو    15وإ ـــــــــــــــ
المنازهاة( فتناول مســــــــألة بالغة الأهمية تتعلق بضهمال اتفانية  )تســــــــوية

دولية تبرم مي المســتقبل اســتنادا إل  مشــاري  المواد. ويرى ومد بلدها إن 
مت المناســـــب تضـــــميت مشـــــرو  المادة ر ماً يمن  مح مة العدل الدولية  
ــير  ــأ بيت الدول فيما فتعلق بتفســ ــائية هل  المنازهاة التي تنشــ ولية قضــ

بيق اللتماماة المنبرقة هت مشـــــــــــاري  المواد. ويعتقد الومدب إن الح م وتط
 3المـــذكور فنبغي إن ي ون إلماميـــا، ومت ثم م و يقترا رـــذ  الفقرتيت  

ــا إل   4 و ــيراليون وروماايا إيضـــ ــرو  المادة. وقد تطرب ومدا ســـ مت مشـــ
 بعض الأسبا  التي تدهو إل  رذ  هذا الح م.

  قـال إن دول كريرة، بمـا مي ـا قطر،  )قطر(  السيييييييييييد يل ايان  - 101
  13تســـــــلم المطلوبيت مت رهاياها. وينبغي إل يفســـــــر مشـــــــرو  المادة  ل

ــليم المطلوبيت( هل  إا  فتضــــمت التماما بذلك. والواق  إن الفقرة    10)تســ
تتضـــــــمت إ ـــــــارة إل  إم ااية إن ترمض الدولة الموج  إلي ا الطلب تنفيذ  

ليم  هو مت رهاياها. إما مي مشــرو   التســليم لأن الشــلص المطلو  تســ
الدول إل  السعي   2و    1)تسوية المنازهاة(، متدهو الفقرتان    15المادة  

إل  تســــــــــــــويـة المنـازهـاة بين ـا هت طريق التفـاوأ إول، ثم هت طريق  
التح يم، ثم هت طريق إرــالــة المســــــــــــــــألــة إل  مح مــة العــدل الــدوليــة. 

ــوا   ــب تومير مميد مت الوضـ ــي ون مت المناسـ فيما فتعلق ب ذن النقطة وسـ
بشـــــــــــــــأن جواز إن تعلت كــل دولــة إا ــا   3مي رــل مــا تنص هليــ  الفقرة  

  .2تعتبر افس ا ملممة بالفقرة  ل

)بلجي ـا(  قـال إن ومـد بلـدن فررـب بتضــــــــــــــميت  السيييييييييييد  يرسو  - 102
مشـــــاري  المواد إر اما قوية بشـــــأن التعاون القضـــــائي بيت الدول. مالقم   
الفعال للجرائم المرتكبة ضــــــــــد الإاســــــــــااية، التي كريرا ما تنطو  ملارقة 
مرتكبي ا هل  هناصـــــــــــر دولية، فتوقم هل  كفالة هذا التعاون وتعميمن. 

ي ون اطــاب التعــاون القضـــــــــــــــائي واســــــــــــــعــا   ولـذلـك، مت الم م كفــالـة إن
 الإم ان. قدر

)تســليم المطلوبيت( فومر    13واســتطرد قائلا إن مشــرو  المادة  - 103
إســاســا متينا لتنفيذ طلباة التســليم. وهو مفيد بصــفة ضاصــة للدول، مرل 
بلجي ا، التي ترهت التسليم بوجود معاهدة مبرمة م  الدولة الطالبة. ويعد 

ومفصــــــل لتســــــليم المطلوبيت هنصــــــرا إســــــاســــــيا مي   وجود إجراو واضــــــ 
م امحة إملاة مرتكبي الجرائم ضــــــــد الإاســــــــااية مت العقا ، إل  جااب 

 تمويدن الدول بالأدواة اللازمة لقم  تلك الجرائم.

)المســــاهدة القااواية المتبادلة(  14وإوضــــ  إن مشــــرو  المادة  - 104
ــاملا لتنفيذ طلباة ــ لان إطارا  ـ ــاهدة القااواية   ومشـــرو  المرمق يشـ المسـ
المســاهدة القااواية   المتبادلة يم ت تطبيق  مي غيا  معاهدة ملمِمة تنظم

المتبــادلـة بيت الـدولـة الطــالبــة والـدولـة الموجـَّ  إلي ــا الطلــب، إو بـالقتران 
بتلك المعاهدة. وإضــــــــــــــا  إن ومد بلدن فود إن يســــــــــــــترهي الاتبان بوج   

مت مشــــــــرو  المرمق، الداهي إل    2ضاا إل  القتراا الوارد مي الفقرة  
تعييت ســـــــــلطة مركمية تســـــــــند إلي ا مســـــــــؤولية وصـــــــــلارية تلقي طلباة 
المساهدة القااواية المتبادلة وتنفيذ تلك الطلباة إو إرالت ا إل  السلطاة 
الملتصة لتنفيذها. وقد إثبت  تجربة بلجي ا هل  الصعيد الوطني الممايا 

إجل تيســـــير التعاون، ريا تعمل العملية لإاشـــــاو مرل هذن الســـــلطة مت  
ــااي التـابعـة لـدائرة العـدالـة التحـاديـة العـامـة  ورـدةب القـااون الـدولي الإاســــــــــــ

البلجي ية الم لفة بمعالجة طلباة المســاهدة  “الســلطة المركمية”بوصــف ا  
 القااواية المتبادلة بيت الدول فيما فتعلق بأضطر الجرائم الدولية.

ا بأهمية كفالة التعاون الواســــــــــــ  النطاب  وإرد  قائلا إا  اهترام - 105
قدر الإم ان، إطلق  كل مت الأرجنتيت وبلجي ا وســـــــــــلومينيا والســـــــــــنغال  
وهولندا مبادرة للمســــــــــاهدة القااواية المتبادلة ل ا افس ال د  الي تتوضان  
ــاري  المواد، وهو م امحة الإملاة مت العقا  هل  إ ـــــــــــــد الجرائم  مشـــــــــــ

ــاد    ــاب المـ ــان ضطورة. غير إن النطـ ــا يلتلفـ ــادرة والن   المتب  مي ـ للمبـ
اضتلاما كبيرا هت مقابلي ما مي مشـــــــــاري  المواد. مفي ريت إن مشـــــــــاري   
المواد تتب  ا جــا كليــا وت ــد  إل  تنــاول طــائفــة واســــــــــــــعــة مت القواهــد  
والمفاتيم المتعلقة رصـرا بالجرائم المرتكبة ضـد الإاسـااية، تركم المبادرة  

ــامل  ــر  و ـــ ــاو إطار هصـــ ــليم هل  إاشـــ ــاهدة القااواية وتســـ لتبادل المســـ
المطلوبيت مي رـالة جرائم الإبـادة الجمـا يـة والجرائم المرتكبـة ضـــــــــــــــد 

ــااية وجرائم الحر . ولذلك، مضن المشـــروهيت متكاملان، ويم ت إن   الإاسـ
 فتعايشا وإن يستمر تطويرهما بالتواز .

 )تســـــوية المنازهاة(، مقال إا    15وتطرب إل  مشـــــرو  المادة  - 106
سـي ون مفيدا مي معالجة إ  صـعوباة قد تنشـأ مي تنفيذ مشـاري  المواد.  
غير إا  ســي ون مت المناســب إدراج  ــر  تح يمي مماثل للشــر  الوارد 
مي المادة التاســــعة مت اتفانية من  الإبادة الجما ية، التي ل تومر ضيارا 
لرمض قبول اضتصــــــــــــــاا مح مـة العـدل الـدوليـة، مت إجـل التـأهيـد هل  

 ية دور المح مة مي تسوية المنازهاة.إهم

) ـــــــيلي(  قال إن مشـــــــاري  المواد    السييييييد سيرناند ز تسييييياييز - 107
تش ل، بوج  هام، إساسا كافيا لبدو مفاوضاة تفضي إل  وض  اتفانية 
ــامـة تحســــــــــــــينـاة   هـامـة. غير إاـ  يم ت ضلال هـذن المفـاوضــــــــــــــاة إضــــــــــــ

ــي إو ــلة تتفق هلي ا الدول. وتعد طريقة صـ ــيل ذاة صـ اغة مشـــرو   تفاصـ
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)تســـليم المطلوبيت( مناســـبة مت ريا المبدإ، لأا ا ت د  إل   13المادة 
تيســير وضــ  قواهد موردة ولكن ا ل تنشــا التماما بالتســليم. ويررب ومد 
بلدن بالفقراة الجدفدة التي إضيف  إل  مشرو  المادة إثناو القراوة الرااية  

ــ ــاري  المواد مي لجنة القااون الدولي، ول سـ من ا، التي  12يما الفقرة لمشـ
ــير تســــليم الجناة الممهوميت إل  الدولة التي ارتكب  مي ا  ت د  إل  تيســ
الجرائم. ومت الواضــــ  إن هذا هو الن   المســــتصــــو ، متلك الدولة هي 

غير إا   الأهرر تضــــــــررا مت ردوث مرل هذن الأمعال غير المشــــــــروهة.  
لأطرا  تســــــــــــــتنـد إل  هنـدمـا يحيت الوقـ  للتفـاوأ هل  اتفـانيـة متعـددة ا 

لتوضــي  إن مشــرو  المادة    1مشــاري  المواد، ســيلمم تعدفل صــياغة الفقرة 
 .فنطبق مقا بيت الدول الأطرا  مي المعاهدة ذاة الصلة 

ــوية المنازهاة(، إوضــــ     15وفيما فتعلق بمشــــرو  المادة  - 108 )تســ
  إن ومد بلدن يعتقد إن إ  اتفانية مقبلة فنبغي إن تنشـــــــــا آلياة لتســـــــــوية

المنازهاة مت  ــأا ا إن تيســر التســوية الســلمية للمنازهاة، بما مي ذلك 
اللجوو إل  مح مــة العــدل الــدوليــة. وهلاوة هل  ذلــك، مــضن المعــاهــداة 
العالمية القائمة تقدم اماذج ملتلفة لتســـــــوية المنازهاة يم ت النظر مي ا 

ار ل  هو ضي 3مي المفاوضــاة المقبلة. وقال إن الشــر  الوارد مي الفقرة 
يم ت إن فومر ضــــــــــــــمــااـاة لبعض الـدول، ولكت فنبغي تحليلـ     وجـاهتــ 

 بعناية مي المفاوضاة المقبلة.

 14و  13)هندا(  قال  إن مشـــــــاري  المواد  السييييييد   رو ي  - 109
هي رجر الماوية مي الج ود المتواصـــــــــــلة التي تبذل ا الدول، و ن   15 و

لمم إجراو مناقشــــــــــاة هاا  بعض الأر ام تتطلب مميدا مت النظر وقد ف
ذاة صــلة مي ضــوو المناقشــاة الجارية بشــأن مبادرة المســاهدة القااواية  
ــادة   ــدولي مي التحقيق مي جرائم الإبـ ــاون الـ ــالتعـ ــا فتعلق بـ ــة فيمـ ــادلـ المتبـ
الجما ية والجرائم ضـــــــــــــد الإاســـــــــــــااية وجرائم الحر  وغيرها مت الجرائم 

فن وبـــــالمرـــــل،  الجرائم.  تلـــــك  تبجرى الـــــدوليـــــة وملارقـــــة مرتكبي  إن  بغي 
 المناقشاة بشأن هذن المبادرة مي ضوو مشاري  المواد.

  )تســليم المطلوبيت(،  13وإضــام ، فيما فتعلق بمشــرو  المادة  - 110
تشــير إل  إا  فنبغي   5إا  ســي ون مت المناســب إضــامة  بارة مي الفقرة 

ــ  هت ذلك  ــليم المطلوبيت بوجود معاهدة إن تفصــــــ للدول التي ترهت تســــــ
  إفداه ا صـــــــــك التصـــــــــدفق، هل  غرار ما يأتي مي الح م الشـــــــــر  وق

الوارد مي اتفـانيـة الجريمـة المنظمـة. ومي ريت إن ومـد بلـدهـا يقـدر مـا ورد 
مت تشـجي  للدول هل  التعجيل بالإجراواة وتبسـيط ا، مضا   8مي الفقرة 

يشـير إل  إن هناك إم ااية لنشـوو اضتلاماة مي معالجة الدول للقضـايا.  
ــا المبدإ العام للقااون الدولي القائل بأن  والومد، إذ ــ  مي اهتبارن إيضـ يضـ

القواايت الوطنية ل يم ت إن تكون ل ا الأسب ية هل  اللتماماة القااواية  

الدولية، فوصــــي بالنظر مجددا مي تن ي  الصــــياغة المســــتلدمة مي تلك 
، فنون ومـد بلـدهـا بـاســــــــــــــتلـدام مصــــــــــــــطل   11الفقرة. وفيمـا فتعلق بـالفقرة  

ــرو  المادة  “الجنس و ا” ــي، كما ذكر فيما فتعلق بمشــ ، وتوضيا 2ويوصــ
للاتساب، بأل فوري الح م بأن الأسبا  المعتر  بأا ا غير مسموا ب ا 
هـــالميـــا بموجـــب القـــااون الـــدولي هي ورـــدهـــا التي يم ت إن تؤد  إل  

 رمض التسليم.

فؤديان دورا    14و    13ومضـــــــ  تقول إن مشـــــــروهي المادتيت  - 111
هاما مي تمويد الدول بالتفاصـــــيل اللازمة لتيســـــير التعاون بشـــــأن تســـــليم 
ــاهـدة القـااوايـة المتبـادلـة فيمـا فتعلق بـالجرائم المرتكبـة   المطلوبيت والمســــــــــــ
ضــد الإاســااية. ولكفالة اتبا  ا   متســق مي كلتا الحالتيت، هناك راجة 

مشـــــــــرو   إل  النظر مي هذن الأر ام إل  جااب الأر ام المقابلة ل ا مي  
اتفـانيـة التعـاون الـدولي مي التحقيق مي جرائم الإبـادة الجمـا يـة والجرائم 
ضــــــــــــــد الإاســــــــــــــاايـة وجرائم الحر  وغيرهـا مت الجرائم الـدوليـة وملارقـة 

المــــادة   تلــــك الجرائم. وم  ذلــــك، وفيمــــا فتعلق بمشــــــــــــــرو     14مرتكبي 
ــاهدة القااواية المتبادلة(، يم ت توضـــــي  الفقرة  علق )ا( فيما فت 3)المســـ

المحتملة. ويم ت إيضا استعراأ بعض   “الإجراواة غير القضائية” بــــــــ
الروابا داضل مشــــــرو  المادة افســــــ  وصــــــقل ا، رســــــب القتضــــــاو، مرل 

التح يقاة والملارقاة والإجراواة القضــــــــائية وغير  ”اســــــــتلدام  بارتي 
مي الفقراة   “التح يقاة والملارقاة والإجراواة القضـــائية”و    “القضـــائية

 .6و   2و  1

)التحاد الروسـي(  قال إن اسـتلدام إر ام    السييد سي اتسي و  - 112
التفانياة القائمة بشـأن الفسـاد والجريمة المنظمة مي مشـروهي المادتيت 

لــــ  مــــا فبررن. وبــــالنظر إل  الضتلامــــاة مي الطبيعــــة   14و    13 ليس 
و   القااواية للجرائم، هناك راجة إل  اتبا  اب   ملتلفة. ول يم ت لمشــــر 

ــألة قد تنشــــأ   14المادة  ــاهدة القااواية المتبادلة( إن فتناول كل مســ )المســ
مي سياب التحقيق مي الجرائم المرتكبة ضد الإاسااية وملارقة مرتكبي ا. 
م ذا المســــــتوى العالي مت التفصــــــيل يم ت إن فؤثر ســــــلبا هل  مســــــتوى 

التي يجوز   9الاضــــــــــمام إل  التفانية المرت بة. ول يم ت القبول بالفقرة 
بموجب ـا للـدول إن تنظر مي هقـد اتفـاقـاة إو ترتيبـاة م  الآليـاة الـدوليـة  
التي إاشــــــــــــــأت ـا الأمم المتحـدة إو منظمـاة دوليـة إضرى والتي لدف ـا ولية 
لجم  الأدلة فيما فتعلق بالجرائم المرتكبة ضـــــد الإاســـــااية، وذلك بالنظر  

 اك للقااون الدولي إل  وجود هي اة غير  ر ية ومبسيسة إباش   مي اات
  15وميراب الأمم المتحدة. وضتم كلمت  بالإ ــــــارة إل  إن مشــــــرو  المادة 

)تسـوية المنازهاة( متوازن بصـيغت  الحالية. ومت الأهمية بم ان الإبقاو  
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منـــ ، لأن رـــذم ـــا يم ت إن ي ون لـــ  إثر ســــــــــــــلبي هل    3هل  الفقرة  
 المنازهاة. تسوية

قـال إن قرار الجمةيـة العـامـة  )ســــــــــــــر  لاكـا(     السيييييييييييد  يرسس  -   113
( فبرز الحاجة إل  تســــليم مرتكبي الجرائم ضــــد الإاســــااية،  28- )د   3074

ــا فتعلق بمشــــــــــــــرو    ــ  فيمـ ــاقبت م. غير إاـ ــة ملارقت م ومعـ ــالـ ــل كفـ مت إجـ
)تســــــــــــــليم المطلوبيت(، مــضن ومــد بلــدن مقتن  بــأاــ  ل توجــد دولــة   13 المــادة 

ــيما إن كان إرد رهاياه  ــلتِم مجرما، ول ســــــ ــتســــــ ا، إل  دولة إضرى هندما  ســــــ
تكفل الظرو  تمت  الشــــــلص بمحاهمة هادلة مي إقليم الدولة الطالبة.   ل 

إل  اســتباب هذا الشــاغل. وم  ذلك، مضن النص هل  إا     3وتســع  الفقرة  
  “ ل يجوز ل ذن الأسبا  وردها رمض طلب تسليم يستند إل  هذن الجريمة ” 

ير العادلة. ويجب إن ي ون  ســــــيبقي المجال مفتورا للملارقة القضــــــائية غ 
ــائية   رمض التســــليم لأ  ســــبب مت هذن الأســــبا ، لأن تحويل هملية قضــ
إل  هملية ســياســية ســيشــ ل اات اها لحرمة ســيادة القااون. وبالنســبة للفقرة  

ــ   4 ــع  إل  وضـ ــم بنفس القدر مت الطموا لأا ا تسـ ــموا ا فتسـ ، مضن مضـ
د بلدن مي إن دول كريرة معاهدة هالمية تســم  بتســليم المطلوبيت. ويشــك وم 

ســـتقبل بمرل هذا الح م الشـــامل الفضـــفاأ المراد ب  تســـ يل هذن العملية.  
وبالإضـامة إل  ذلك، سـيلمم اضتبار اتسـاب هذا الح م م  الدسـاتير الوطنية  

 مت ضلال المراجعة القضائية. 

تومر  ــــــــرطا تحوطيا بضهطاو   5وتاب  يقول إا  فبدو إن الفقرة  - 114
ا بســـــــيطا فتمرل مي اتلاذ قرار بشـــــــأن اهتماد مشـــــــاري  المواد الدول ضيار 

ــاطي فتمرـــل مي مجرد إبلاغ  إو ــاذ إجراو ارتيـ ــا، م  اتلـ ــادهـ ــدم اهتمـ هـ
الأميت العام، إو الدضول مي معاهداة ملصـصـة م  دول إضرى رسـب 

، متيســــــــــــــر البــ  الســــــــــــــري  مي إجراواة تســــــــــــــليم  8رغبت ــا. وإمــا الفقرة  
و تلفيض هتبة الأدلة. ومي هذا الصدد، المطلوبيت، وتيسر هل  ما فبد

فنبغي التذكير بأن العدالة فنبغي إل يبضــــــــــــــح  ب ا لصــــــــــــــال  تســــــــــــــري  
الإجراواة؛ ورت  إســوإ المجرميت فنبغي إل فبدااوا بناو هل  إدلة واتية.  

، 10وســــــي ون مت الصــــــعب هل  المحاهم الســــــريلااكية إن تأضذ بالفقرة 
ــتيضـــــاا كيل ســـــتقرر الم ــعوبة اســـ ح مة ربس  ـــــلص هل  اظرا لصـــ

إســــــــــــــا  إدااتـ  مي مح مـة إجنبيـة، مـا لم تكت مقتنعـة بـأن الإدااـة قـد تم 
 تأمين ا ومقا للإجراواة التي فنص هلي ا القااون.

وزاد هل  ذلــك إن ومــد بلــدن فنظر همومــا بعيت الرضـــــــــــــــا إل   - 115
)المســـــاهدة القااواية المتبادلة(، رغم إا  ر م  ـــــامل   14مشـــــرو  المادة 

واومت  م  القواايت الوطنية التي تح م تبادل المســـــــــــــاهدة القااواية  فلمم م
مي التحقيق مي المسائل التي تغطي ا مشاري  المواد وملارقة المتورطيت  

)تســـــــــوية المنازهاة(، يعتقد ومد  15مي ا. وفيما فتعلق بمشـــــــــرو  المادة 

ميراب الأمم  بلدن إا  يجب ارترام مف وم الســـــــيادة، هل  احو ما ي رســـــــ 
توامق هل   المتحــدة. ول يقبــل الومــد بــالموقم القــائــل بــأن الــدول التي ل

ــألة هل  مح مة العدل  ــاري  المواد فنبغي إن تعرأ المســــــ ــير مشــــــ تفســــــ
الدولية. مذلك يعد مت با  التر  بالنســــــــــبة لمعظم الدول التي ل تطلب 
ســـــوى اظام قااواي بســـــيا وواضـــــ  ويم ت التنبؤ ب  فيســـــر هلي ا تعميم 

 الكريمة لجمي  مواطني ا.الحياة 

)الأرجنتيت(  قال إن التعاون القااواي الدولي   السيييييييد ما نيرو - 116
ــد  لـ  إهميـة بـالغـة مي الومـاو بـاللتمام بـالتحقيق مي الجرائم المرتكبـة ضــــــــــــ
ــحايا. ولذلك، مضن ومد بلدن   ــااية والمعانبة هلي ا ورماية رقوب الضـ الإاسـ

ــروهي المادتيت  ــاري  المواد مشــــ ــميت مشــــ   14و    13فؤيد تأفيدا تاما تضــــ
ــعة  ومشــــــرو  المرمق. و  ــائية الواســــ ــة الأرجنتيت القضــــ بالنظر إل  ممارســــ

وضبرت ـا مي التحقيق مي الجرائم المرتكبـة ضـــــــــــــــد الإاســـــــــــــــاايـة وملارقـة  
مرتكبي ـا، مـضا ـا تود إن تقـدم هـدة تعـدفلاة هل  تلـك الأر ـام بإيـة كفـالـة 

  13تعـــاون قـــااواي دولي إهرر معـــاليـــة. مفيمـــا فتعلق بمشــــــــــــــرو  المـــادة  
الإ ـــــارة إل  إا  مي الأرجنتيت، مي الحالة المطلوبيت(، تجدر   )تســـــليم

ــا موجودا مي  ــليم ا  ـــلصـ ــائية للبلد تسـ ــلطاة القضـ التي تطلب مي ا السـ
دولة إضرى لرتكاب  جرائم ضــــــــد الإاســــــــااية، مضا ا تواج  ه باة قااواية  
تتعلق بازدواجية التجريم، وقواايت التقادم فيما فتعلق بالســــلوك الإجرامي، 

ت ثم، ممت الضــرور  كفالة توامر الأدواة القااواية  وازدواج الجنســية. وم
 لتومير السبل الإجرائية للتغلب هل  هذن الع باة.

ومضــــ  يقول إن ومد بلدن يقترا إدراج إ ــــارة إل  قنواة إرالة   - 117
ــية إو الســـــــــلطاة   ــليم، التي هادة ما تكون القناة الدبلوماســـــــ طلباة التســـــــ

المرمق، الذ  ســــــــيطبق ومقا  المركمية. وقد إ ــــــــارة اللجنة مي مشــــــــرو   
، إل  إن الســلطة المركمية ســتكون بمرابة قناة لإرالة 14لمشــرو  المادة 

، 14و  13الطلباة. وررصـــــــاً هل  التســـــــاب بيت مشـــــــروهي المادتيت 
يقترا ومد بلدن تعييت الســلطة المركمية كقناة لإرالة الطلباة مي مشــرو   

 كذلك. 13المادة 

ون مت المفيد إيضـا إن فتضمت مشرو   وزاد هل  ذلك إا  سـي  - 118
ــليم و م ااية  13المادة  ــابق للمحاهمة بغرأ التســـــ مف وم الرتجاز الســـــ

الرتجاز السابق للمحاهمة استنادا إل  اشرة رمراو صادرة هت المنظمة  
الدولية للشــــــــــرطة الجنائية. ويظ شر هذان المف ومان مي معظم معاهداة  

لياة التســـــليم. وهلاوة هل  ذلك، تســـــليم المطلوبيت كوســـــيلة لتســـــري  هم
مف وم التسـليم المبسـا   13سـي ون مت المفيد إن فدرج مي مشـرو  المادة 

مي الحـــالة التي يعطي مي ـــا الشــــــــــــــلص المطلو  موامقتـــ . وإضيرا، 
ــا إن فــدرج مي مشــــــــــــــرو  المــادة   مبــدإ   13ســــــــــــــي ون مت المفيــد إيضـــــــــــــ
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و   ، الذ  فنص هل  إا  ل يم ت تســـــليم الشـــــلص المطل“التلصـــــص”
ــا  إن ومد بلدن   ــليم  مت إجل ا. وإضـــ إل لمواج ة الت مة التي طبلب تســـ
فؤيد الح م المتعلق بالحصـــــــول هل  الأدلة هت طريق التداول بواســـــــطة  

، ويقترا إيضــــــا إدراج 14مت مشــــــرو  المادة  3الفيدفو، الوارد مي الفقرة 
رد إ ـارة إل  الحصـول هل  الأدلة الرقمية. وهو فررب إيضـا بالح م الوا

، والمتعلق بـضرـالـة المعلومـاة مت  14مت مشــــــــــــــرو  المـادة    6مي الفقرة  
 دولة إل  إضرى دون طلب مسبق.

ــلطة المركمية مي مشـــرو  المرمق   - 119 ــتطرد قائلا إن تعييت السـ واسـ
هقنـاة لإرـالـة طلبـاة المســـــــــــــــاهـدة القـااوايـة المتبـادلـة ضيـار لـ  وجـاهتـ . 

لتعجيل بالطلباة مت ضلال مالســلطاة المركمية يم ن ا إن تســاهد هل  ا
العمل كقناة رســــــــــــــمية ومبا ــــــــــــــرة بيت ملتلم كياااة البلدان التي لدف ا 
ــاا والمعرمـة المحـددة فيمـا فتعلق بـالتعـاون القـااواي الـدولي.   الضتصــــــــــــ
وهلاوة هل  ذلك، يم ت للســلطاة المركمية الوصــول إل  آلياة للتعاون  

الطلباة. وضتم كلام   فيما بين ا و ل  إدواة تســــــــــــم  ل ا بالتعجيل ب ذن
ــرا  ــمت مرها ملصـــــصـــــا رصـــ ــرو  المرمق فنبغي إن فتضـــ بالقول إن مشـــ
لتســــــــــــــليم المطلوبيت، بمــا مي ذلــك مقراة تغطي مقا رــالة الرتجــاز 
السـابق للمحاهمة ذاة الصـلة بالتسـليم، لأن هذن المسـائل تكون مشـمولة  

 هموما مي المرمقاة وليس مي مواد المعاهداة.

جيوا  )جم ورية كوريا(  قال  إن   -  وون   ن السيييييييييد  تسييييييييا - 120
ومشــــــرو  المرمق فتعلق جميع ا بالتدابير    14و    13مشــــــروهي المادتيت 

الرامية إل  الســـــــماا للدول بالتعاون مت إجل التحقيق الفعال مي الجرائم 
ــااية وملارقة الجناة الممهوميت. ومت الضـــرور  إن  المرتكبة ضـــد الإاسـ

ــذن الجرائم   ــة هـ ــل دولـ ــالنظر إل  مبـــدإ  تجرم كـ ــا الوطني. وبـ ــااوا ـ مي قـ
الســـــــــــيادة القضـــــــــــائية والطاب  الدولي ل ذن الجرائم، فلمم إيضـــــــــــا التعاون  

ــاهدة القااواية   فيما بيت الدول هت طريق تســــــليم المطلوبيت وتبادل المســــ
 لكفالة المعانبة هل  الجرائم هل  احو مناسب ومعال.

ــل   13وإردم  قائلة إن مشــــــــرو  المادة   -   121 يم المطلوبيت( فنص )تســــــ
هل  إن الجرائم المرتكبة ضـــــــد الإاســـــــااية تدضل مي هداد الجرائم الموجبة  
للتســـــليم، وإن إ  جريمة مشـــــمولة بمشـــــاري  المواد فنبغي إل تعتبر جريمة 
ســـــياســـــية، وهو  ـــــر  كريرا ما يســـــتلدم كســـــبب لرمض التســـــليم. غير إن 

ــبا  التي يم ت   ــيل الأســ ــليم مت مشــــرو  المادة ل فبيت بالتفصــ رمض التســ
التســــــــليم ]يلضــــــــ [ للشــــــــرو  التي ” إجل ا؛ بل إا  اهتف  بالنص هل  إن 

فنص هلي ـــا القـــااون الوطني للـــدولـــة الموجـــ  إلي ـــا الطلـــب إو معـــاهـــداة  
ــارية  ــليم السـ ــائية   ل  مبدإ . وبالنظر إل  هذن الظرو  و “ التسـ ــيادة القضـ السـ

كييل قـااوا ـا  للـدول، مـضن ومـد بلـدهـا يعتقـد إن كـل دولـة ســــــــــــــتحتـاج إل  ت 

يش ل  المحلي ليع س تماما مقاصد مشاري  المواد. معل  سبيل المرال، قد 
ــااية ه بة إمام تنفيذ  ــد الإاســــــــــ من  العفو للجناة الذفت فرتكبون جرائم ضــــــــــ
طلب التســــــــليم، رغم إن اللجنة إ ــــــــارة مي  ــــــــرور ا إل  إن العفو الذ  

 إضرى.   تعتمدن دولة ل يمن  الملارقة القضائية مت جااب دولة 

ــادة   - 122 الـمـــــ مشـــــــــــــــرو   إن  ــة  ــائـلـــــ قـــــ ــا  كـلامـ ـــــ  14وواصـــــــــــــــلـــــــ  
القااواية المتبادلة( ومشــرو  المرمق يغطيان بمحتواهما بعض  )المســاهدة

ــبيا، مرل الحصــــول هل  الأدلة هت طريق التداول  العناصــــر الجدفدة اســ
ــدان مي  بالفيدفو إو ــول هل  إدلة الطب الشــــــرهي، ولكن ما يجســــ الحصــــ

ــلة بالمســــــــــاهدة القااواية المتبادلة؛ الغالب  المعاهداة القائمة ذاة الصــــــــ
ولذلك، مضن ومد بلدها ل يعتقد إن مشـرو  المادة ف دد اسـتقلالية القضـاو 
ــيس إطار التعاون فيما بيت الدول،  ــاو. وبمجرد ترســـــــ لدى الدول الأهضـــــــ

ــعيد  ل ــلة هل  الصـــــــ ــيما بيت الدول التي لم تبرم معاهداة ذاة صـــــــ ســـــــ
مســــــــــــــيســــــــــــــ م هـذا الإطـار مي من  الجرائم   المتعـدد الأطرا ،  الرنـائي إو

بشـ ل معال الجناة المرتكبة ضـد الإاسـااية مت ضلال التم يت مت معانبة  
  وهمل م دبلوماسيا.

)تسـوية المنازهاة(، إوضـح     15وفيما فتعلق بمشـرو  المادة  - 123
تعلقـة  ل تشــــــــــــــير إل إل  التمام الـدول بتســــــــــــــويـة المنـازهـاة الم  1إن الفقرة  

  بتفســـير إو تطبيق مشـــاري  المواد. ولذلك، مليس مت الواضـــ  ما إذا كاا  
ــؤولية الدولة التي  ــمل ما فتعلق من ا بمســــــــ ــارة إل  المنازهاة تشــــــــ الإ ــــــــ

تمترل للتمامات ا بموجب مشـاري  المواد. وضتم  بالقول إن ومد بلدها  لم
ــر  اضتيار هدم القبول الوارد مي الفقرة  فنص هل   ، الذ 3يعتقد إن  ــــ

مت   2يجوز لكل دولة إن تبعلت إا ا ل تعتبر افســـــــــــ ا ملمشمة بالفقرة  ”إا  
، هو رل توفيقي واقعي ســـــــــي ون جذابا للدول التي “مشـــــــــرو  المادة هذا

 ترغب مي إن تكون مقيدة ب لية إلمامية لتسوية المنازهاة. ل

 13ياا  )الصـــــــــيت(  إ ـــــــــار إل  مشـــــــــرو  المادة   السيييييييد ليو - 124
ــليم ــليم إداة  )تسـ المطلوبيت(، مقال إا  مي ريت إن ومد بلدن يعتقد إن التسـ

معـالـة للتعـاون فيمـا بيت الـدول هل  م ـامحـة الإملاة مت العقـا  ويؤيـد 
ــدد هل  إن إر ام  فنبغي إن  مشــــــــرو  المادة مت ريا المبدإ، مضا  يشــــــ
ــتند إل  التجربة الناجحة  ــة العرفية للدول وإن تســـــــ تع س تماما الممارســـــــ

ــلة. مالفقرة للمع ــ   11اهداة الدولية ذاة الصـ تنص هل  إن الدولة ليسـ
ملممـة بـالتســــــــــــــليم إذا كـااـ  لـدف ـا إســــــــــــــبـا  للاهتقـاد بـأن الطلـب قـد قـدم 
بغرأ معانبة  ــــــلص ما بســــــبب جملة مت الأســــــبا ، مت بين ا هرق  
ودفن  وجنســـيت ، وهو ما يعتبرن ومد بلدن مقبول. غير إن بعض الأســـبا  

 “ثقــامتــ ، إو ااتمــائــ  إل  م ــة اجتمــا يــة بعين ــا”، مرــل  الأضرى المــذكورة
،  “لأ  إســبا  إضرى مت المســلم هالمياً بأن القااون الدولي ل يجيمها” و
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ل تســــــتند إل  ممارســــــة واســــــعة النطاب للدول ول تع س توامقا دوليا مي 
   الآراو. وبالتالي، فنبغي رذم ا مت هذن الفقرة.

بشـأن    14ن بشـ ل هام لمشـرو  المادة وإهر  هت تأفيد ومد بلد - 125
المسـاهدة القااواية المتبادلة كوسـيلة معالة للتصـد  للجرائم المرتكبة ضـد 

، 9الإاســااية. غير إا  إهر  إيضــا هت قلق ومد بلدن فيما فتعلق بالفقرة 
التي تتناول ما للأمم المتحدة وغيرها مت المنظماة الدولية ذاة الصـــــلة 

او آلياة دولية لجم  الأدلة فيما فتعلق بالجرائم  مت ولية تتي  ل ا إاشــــــــــــ
المرتكبة ضـــــــد الإاســـــــااية. م ذا الح م فنطو  هل  مســـــــائل معقدة جدا. 
وهلاوة هل  ذلك، مضن إاشـــاو وتشـــغيل آلياة دولية إضرى قد تســـبَّب مي 
جـدل كبير مي المـاضــــــــــــــي. ولـذلـك، يجـد ومـد بلـدن صــــــــــــــعوبـة مي قبول 

 فنبغي مواصلة مناقشت ا.، التي 9الصياغة الحالية للفقرة 

ــوية المنازهاة(،   15وفيما فتعلق بمشـــــرو  المادة  - 126 إن   قال)تســـ
ــع  إل   1ومد بلدن فؤيد الفقرة  التي تنص هل  إا  فنبغي للدول إن تســــــــ

ــاة، ويؤيد الفقرة  ــوية المنازهاة هت طريق المفاوضـــــــــ التي تومر   2تســـــــــ
ارية إضرى، تتي  الفقرة إطارا متوازاا للتســوية الإلمامية للمنازهاة. ومت ا

. وينبغي ارترام رق الـدول 2للـدول إن تبعلت إا ـا غير ملممـة بـالفقرة    3
 مي اضتيار وسائل ا اللاصة لتسوية المنازهاة.

)المرانبة هت دولة ملســـــــطيت(  قال  إن ومد   السييييييد  ييييييا   - 127
 بلدها فؤكد مت جدفد موقف  الراب  والتمام  الطويل الأمد بجمي  الوسـائل

السـياسـية والقااواية والدبلوماسـية للتسـوية السـلمية للمنازهاة. وهو فررب  
بشـــــــأن تســـــــوية المنازهاة والإم ااية المتارة   15بضدراج مشـــــــرو  المادة 

للــدول للجوو إل  مح مــة العــدل الــدوليــة لحــل منــازهــات ــا إذا مشــــــــــــــلــ  
ــاة. معل  الرغم مت التحــديــاة ال ــائلــة، إثبتــ  قراراة هــذن  المفــاوضـــــــــــــ

 مة إا ا محورية مي التســــــــوية الســــــــلمية للمنازهاة. ويتطلب كل مت المح 
من  اشــــــــــــــو  النماهــاة ورل ــا من  المح مــة دورا إهبر مي إافــاذ القــااون  
ــة   ــاايـ ــد الإاســــــــــــــ ــة ضــــــــــــــ ــ  من  الجرائم المرتكبـ ــدولي وتعميمن، وليس إقلـ الـ

 .هلي ا  والمعانبة 

ــنغامورة(  قال إن ومد بلدن يلتلم ب ل ارترام  السييييد   ن  - 128 )ســ
  13م  ممرل إردى الدول الذ  اقترا إضــــــــامة مقرة إل  مشــــــــرو  المادة 

تنص هل  إا  لت ي ون مي معاهدة مقبلة ر مل يم ت تفســــــــــــيرن هل  إا   
ــليم هندما تكون هناك إســـــــــــــبا  ر ي ية تدهو إل   يفرأ التماما بالتســـــــــــ

هقوبة الإهدام. مالتفانياة التي يســــتند الهتقاد بأن الشــــلص قد فواج  
إلي ا مشـــــرو  هذن المادة ل تتضـــــمت ر ما مت هذا القبيل. وهلاوة هل  

الــــدولــــة تحفظــــا هل  المــــادة   إبــــدة تلــــك  مت البروتوكول    2ذلــــك، مقــــد 
المــــدايـــة   بـــالع ــــد الـــدولي اللــــاا بـــالحقوب  الضتيــــار  الرــــااي الملحق 

هدام، وهو ما يســم  لتلك الدولة والســياســية، ال ادمة إل  إلغاو هقوبة الإ
بتطبيق هقوبــة الإهــدام مي وقــ  الحر  طبقــاً لإدااــة مي جريمــة بــالغــة 
ــ رية وترتكب مي وق  الحر . وينص  اللطورة تكون ذاة طبيعة هســــــــــ
دســــــــتور تلك الدولة إيضــــــــا هل  إم ااية تطبيق هقوبة الإهدام مي وق  

وبة الإهدام مي الحر ، ولدف ا تشـــــــري  فنص هل  إم ااية اســـــــتلدام هق
رالة ارتكا  جرائم هســــــ رية معينة، بما مي ذلك الجرائم المرتكبة ضــــــد 
الإاســــــــــــااية. وكل ذلك يشــــــــــــير إل  هدم وجود توامق مي الآراو بشــــــــــــأن  

 استلدام هقوبة الإهدام.

)الكاميرون(  قال إن ومد بلدن يطلب توضــــــــيحا   السييييييد نيانيد - 129
ممرل ســر  لاكا بوصــف  القرار   بشــأن ما إذا كان القرار الذ  إ ــار إلي 

هت الممارســـــــــــة العرفية. وفيما فتعلق   المنشـــــــــــا للالتمام بالتســـــــــــليم يحيد
بــالقتراا الــذ  قــدمتــ  ممرلــة كنــدا بــأن تقــدم الــدول التي تجعــل تســــــــــــــليم  
ــدفق،  ــر  وق  التصـ ــروطا بوجود معاهدة إضطارا ب ذا الشـ المطلوبيت مشـ

الممارســـــــــــة التي تســـــــــــم   إهر  هت رغبت  مي معرمة كيفية التعامل م   
للـدول بتقـديم هـذا الإضطـار هل  الصــــــــــــــعيـد الرنـائي مي جمي  الأوقـاة. 
وفيما فتعلق بالبياايت اللذفت إدل  ب ما ممرلا الم ســــــــــــــيك وســــــــــــــيراليون،  
اللـذان اقتررـا رـذ  الأر ـام المتعلقـة بـاضتيـار هـدم القبول بـاضتصــــــــــــــاا 

ر إن الـدول مح مـة العـدل الـدوليـة، تســـــــــــــــاول همـا إذا كـان فنبغي اهتبـا
مــةل بــالتوصـــــــــــــــل إل  اتفــاب هنــدمــا تتفــاوأ، و ذا كــان الأمر كــذلــك،  ملمش

الذ  يحدث مي الحالة التي ل تفضــــــــــي مي ا هملية التفاوأ إل   مما
 التوصل إل  اتفاب.

)الســـنغال(  قال إن تأهيد ممرل إرد الومود هل     السيييد ندوس  - 130
لاة مت العقا  فنبغي إن إن تسـليم المطلوبيت وسـيلة معالة لم امحة الإم

فوضـــ  مي ســـياق  الصـــحي ، تفاديا لســـوو التفســـير. ولذلك، مضن ومد بلدن  
ــي  ما تعني  بةبارة  ااتمائ  إل  م ة ”فدهو لجنة القااون الدولي إل  توضـــ

، و بارة 13مت مشـــــــــــــرو  المادة  11الواردة مي الفقرة   “اجتما ية بعين ا
مت    19الواردة مي الفقرة  “مرأ إ  قيود ]...[ هل  رريت  الشــــلصــــية”

 مشرو  المرمق.

غامض    13)ايجيريا(  قال  إن مشـرو  المادة  السييد  داووا  - 131
جــدا ول يع س مقــاصـــــــــــــــد المجتم  الــدولي. وهل  وجــ  اللصــــــــــــــوا،  

، المستلدمة مي “جريمة سياسية”للجنة إن توض  ما تعني   بارة  فنبغي
إل  مســائل تلص الشــأن    ، لأن القضــايا الســياســية تشــير هموما3الفقرة 

الوطني ولأن الجرائم التي تـدضـل مي اطـاب الوليـة القضـــــــــــــــائيـة الوطنيـة 
فنبغي إن تعالج ا الدولة المعنية. وبالإضـــــامة إل  ذلك، فنبغي توضـــــي  
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ــطل    ، لأا  غير مدرج مي 11مي الفقرة   “او  الجنس”اســــــــــــتلدام مصــــــــــ
 قواايت العدفد مت الدول. دساتير إو

 .18:00لساهة  ربمِعش  الجلسة ا 
 


